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91 الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا. ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلله لا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى 
آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسلیماً كثيراً. 

أما بعد: 

فان علم أصول الفقه علم جليل القدر» غزير الفائدة» بالغ 
الأهمية؛ لأنه أصل العلوم الشرعیةء لا يستغني عنه مفسّر ولا 
محدث ولا فقيه» بل ولا تکمل ثقافة الدارس المسلم إلا به؛ لأنه 
المعین - بتوفيق الله على فهم النصوص؛ واستنباط الاحکام؛ 
یقول ابن تيمية كاه : لمقصود د من أصول الفقه أن يفقه مراد الله 
ورسوله بالکتاب والشُنَّة'' ولذا استفرغ العلماء ء مجهودهم 
وبذلوا وقتهم في تأصيل آصوله وتفریع فروعه» وتعذدت فيه 
المولفات» ذات المناهج المختلفة» والصفات المتعددة. 

لکن یلاحظ على غالب کتب الاصول صعوبة العبارة مما 
یجعل طالب الأصول يعاني فهم مسائله» وتوضیح عباراته 
فاتجهت همة بعض أهل العلم ‏ ولا سیما المعاصرون - إلى 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۹۷/۲۰). 





تبسيط الأصول» وحذف ما لا طائل تحته وكتابته بأسلوب 
واضح» مع الاعتدال في شرح مسائلهء وإيراد الأمثلة الكافية التي 
توضح القاعدة؛ لأن هذه هي الغاية من علم الأصول. 

وهذه الرسالة التي معنا كتبها علامة القصیمء وهو الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي» المتوفى سنة (۱۳۷۲م) كا 

۱ - سهولة ألفاظها ووضوح معانيهاء وهي صفة تبدو 
واضحة في جمیع مولفات الشیخ ك «التفسیر» واشرح عمدة 
الأحکام»» واالمختارات الجلیة»؛ وابهجة قلوب الابرارا 
واتوضیح الكافية الشافیة» وغیرها من مؤلفاته. 

۲ عنایته بالقواعد والضوابط. فالرسالة من آولها إلى 
آخرها مسائل أصولية» وقواعد فقهية» وهذا منهج سلکه الشیخ في 
عدد من مولفاته» مثل : «القواعد الفقهیة». و«القواعد والأصول 
الجامعة» وغیرهما. 

۳ آنها رسالة مختصرة وافية بالمراد» یحتاج إليها الراغب 
الدلیل والتمثیل . 

٤‏ - آنها اشتملت على مسائل قد لا توجد فى آکثر کتب 
الأصول» ولعل من آسباب ذلك أنه استفاد فیها من قواعد شيخ 
الاسلام ابن تيمية» وتلمیذه ابن القیم - رحمهما الله المبثوثة في 
تيمية» وتلمیذه ابن القیمء یظهر ذلك لكل من تأمل أو قرأ في 
مؤلفاته . 

وقد كنت اخترت هذه الرسالة لتدريسها فى بعض الدورات 


المقدمة 





العلمية الصيفية ۲ ومنها: دورة الخليفة الراشد علي بن أبي 
طالب وي العلمية الثانية التى أقيمت فى مسجد طیبة النصر الله 
في ضاحية صباح السالم في دولة الكويت ‏ حرسها الله - وذلك 
لسهولتهاء واختصارهاء وفائدتھاء فقمت بشرحها بأسلوب 
يناسبهاء ليس بالطويل المّمِلء ولا بالقصير المُخْلء مع العناية 
بالأمثلة الكافية» فرغب إليَ عدد من الإخوة - ومنهم القائمون 
على الدورة المذكورة ‏ بطباعة شرحها ليستفيد منه الطلاب 
المبتدتون» فقمت بكتابته''"» وزدت عليه بعض الفوائد والأمثلة. 


وهذه الرسالة فيها شَبهُ بالرسالة اللطيفة التي كتبها الشيخ في 
الأصول» وقد جاء في هذه الرسالة مسائل مهمة خلت منها 

الرسالة الأولیء ومنها : 

١‏ - تسع مسائل تتعلق بقواعد الألفاظ. 

۲ _ مسالة اشتباه المباح بالمحرم . 

۳ - مسألة مخالفة الراوي روايته. 

٤‏ - شروط العمل بمفهوم المخالفة. 

ه ‏ مسألة کون العمل المفضول قد يصير فاضلاً لأسباب. 

)١(‏ تمت مقابلة الرسالة ‏ والحمد لله - على عدد من النسخ الخطية لهذه الرسالة» 
منها : نسختان بخط الشیخ ابن سعدي يلك وقد قام الشیخ العلامة: عبد الله بن 
الفروق» وكتب على الغلاف: (صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير» 
لمجيء هذا في نسخته المخطوطة» ولم أره من خط الشيخ أبن سعدي » وقد 
تركت ذكر الفروق بين النسخ؛ لكونها غير مؤثرة. 

(۲) هذا الشرح حررته بقلمي ؛ شأنه في ذلك شان جميع مؤلفاتي ال ر ي إذ لا 
والتقديم للطباعة؛ لاسباب لا مجال لذکری" هناء إلا من ليس لديه وقت 
للکتابت» كحال بعض المشايخ الكبارء فهذا حال آخر. 








وقد خرّجت الأحاديث التي ذكرتها في الشرح ملتزماً 
الاختصارء ولم أعرٌ كثيراً من المسائل؛ لئلا أثقل الكتاب 
بالحواشي التي قد يُستغنى عنهاء وقد كان الشيخ قد اكتفى 
بالفقصول المجردة بين الموضوعات» فوضعت في الشرح عناوين 
جانبية آمام المسائل الأصولية تسھیلا لفهمها واستيعابها. 
وفي الختام أرجو القارئ الكريم إذا رأى فيما كتبته زلة قلم 
أو نَبُوة فهمء أن يكتبه إلى مشكوراً مأجوراً لتلافی ذلك مستقبلاًڈ 
فالأذن صاغية» والصدر منشرح؛ وما يكتبه الانسان عُرضة للنقد 
والانتقاد» والتخطئة والتصحیح. فالتقصير وارد» والخطأ موجود. 
وأسأل الله تعالی أن یجعل عملي صالحاً ولوجهه خالصاًء 
وأن ينفع به كما نفع بأصلهء وأن يرزقنا علماً نافعاً. وعملاً 
متقبلاً وصلی اللہ وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله 
وصحبه وآتباعه باحسان إلى یوم الدین . 
و کنبه 
عبد الله بن صالح الفوزان 
القصيم - بريدة 
صندوق البريد/ ۱۲۳۷۰ 
الرمز البريدي/ ۸۱۹۹۹ 
alfuzan @khotmail.com‏ 
http://www.islamlight.net/ alfuzan‏ 
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اسمه ومولده: 


هو العامة الورع الزاهد الفقیه الأصولي المفسّر المحقق 


5 ولد في عنيزة في القصیم. بتاریخ (۱۲ محرم ۱۳۰۷ 
وتوفیت آمه وعمره اربع سنوات» وتوفي والده وله سبع سنین . 
نشأته وحیاته العلمية: 

عاش الشیخ: يتيم الأبوين» وکان آبوه عالماً وإماماً في 
أحد مساجد عنيزة» فوصّی به إلى ابنه الأكبر حمد بن ناصر ‏ وكان 
رجلاً صالحاً من حملة القرآن ‏ فقام برعايته وتربيته خير قيام» 
فنشأ نشأة صالحة» فحفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من 
عمره» وأقبل منذ صغره على طلب العلم بهمّة وعزم ونشاط 


)۱( ترجم لابن سعدي كثيرون» وأهم من كتب عنه ما يلي : 
١‏ - تلميذه ه الشيخ عبد الله البسام کل في كتابه : (علماء نجد خلال ستة قرون) 
(۲/ 1۲۲). 
۲ - تلمیذه الشیخ محمد القاضي في کتابه : «روضة الناظرین» (۲۲۰/۱). 
۳ - تلمیذه الشیخ محمد بن سلیمان البسام ك4 في تقدیمه لکتاب: «التعلیق 
وکشف النقاب على نظم قواعد الاعراب». 
٤‏ - تلمیذه الشیخ عبد الله بن عقيل في رسالته اللطیفة: «الشیخ عبد الرحمن 
السعدي كما عرفته». 
- إبراهيم بن عبيد في تاريخه اتذكرة أولي النهئ والعرفان» .)۱۷۰/٥(‏ 
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وانقطع إليه انقطاعاً لا يكاد يُرى إلا في السابقين الأولين» فلازم 
آشهر علماء بلده » وأخذ عن غیرهم» فلم يترك فا من الفنون إلا 
أخذ منه بنصيب وافرء كالتوحيد» وأصول الدین» والحدیث 
وعلومه»› والفقه وأصوله. والتفسير» وعلوم العربية . 
من أبرز مشايخه : 

الشيخ إبراهيم بن حمد الجاسر (م ١٣۱۳ھ)ء‏ والشيخ 
القاضي (۱۳۵۱ه» والشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع 
(۱۳۸۵ھ)ء والشيخ المحدث علي بن ناصر أبو وادي (١٦۱۳ھ)؛‏ 
محمد الأمين بن محمود الشنقيطى (۱٥۱۳ھ).‏ 

وقد عني الشيخ بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
العلامة ابن قيم الجوزية عناية بالغة» فظهر ذلك فى اختياراته 
وقواعده وفتاواه وسائر مؤلفاته. ليس فى الفقه فحسب بل فى 
سائر علوم الشريعة. 

وقد كان لحرصه على طلب العلم وحفظ الأوقات أثر بيّن 
على حصيلته العلمية وما كتب من المؤلفات» حتى تم له في زمن 

وقد كان أول جلومه للتعليم في الثالثة والعشرين من عمره؛ 
مع مواصلته التحصیل العلمي» والتحقيق لكثير من المسائل» 
فنفع الله به» وکثر تلامیذه. 

وکان للشيخ في التدریس طريقة مميزة» تفيد الطلبة في تنمية 
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يفتح الله عليه من درر العلمء ثم يناقش الطلبة ويسألهم عن 
الدرس ليختبر قوة حفظهم ومدى استيعابهم وفهمهم» ثم يناقشهم 
في كل درس عما سبق شرحه. وكان كل يشجع طلابهء ويعطيهم 
الجوائز على قوة الفهم وحفظ المتون» والإجابة على الأسعلة التى 
يوردها عليهم . 

وهذه ‏ والل - هی الطريقة المتميزة في التعلیم لكنها 
تحتاج إلى صبر ومثابرة وسعة بال» ولهذا توافد إليه الطلاب 
حتى العامة كانت تجلس في حلقته تستفيد منهء لوضوح عبارته 
وسهولة أسلوبه. 
أخلاقه وتواضعه : 

آجمع معاشرو الشیخ ومجالسوه على کثرة فضا فضائله وتعداد 
محاسنه» فله من الأخلاق الفذة والشمائل الحميدة ما يعجر 
القلم عن وصفه. فكان تل سهل الأخلاق» لين العريكة مع كل 
آحد» ينزل الناس منازلهم» ويخاطب كل إنسان وكل فئة بما يليق 
ويحيي بالطلاقة» ويعاشر بالحسنى» كان ذا دُعابة» يمزح قليلاً إذا 
كان للمزاح مناسبة» لا رى الغضب في وجهه كل من جالسه 
وحادثه يشهد أن الله تعالى قد منحه من الأخلاق أعلاهاء ومن 
الصفات أزكاهاء كان ذا شفقة على الفقراء والمحتاجین ء يعطف 
عليهم پنفسه ويعطيهم من الزكاة والصدقات خفية ؛ لعلا يطلع 
على ذلك آحد. 

كان الشيخ ب يحترم طلابه وی يعطف عليهمء ور يستشيرهم في 
اختيار الأنفع من كتب تدریسهم» فإذا اختلفوا كان هو الحكم بينهم . 

وکان قد بذل نفسه للناس » يبادر بالمساعدة بماله وحاهه 
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ویسعی لاصلاح ذات البين» ويكتب الوصایا والعقود ويتولى لهم 
عقد الأنكحة» کل ذلك لوجه الله تعالى ۔ 

كان زاهداً فى الدنيا راغباً عنها منذ صغرہ إلى أن توفاه الله 
تعالى» وكان له يأخذ شيئاً من أوقاف المسجد الجامع فى عنيزة 
الذي كان إماماً له» بل أمر بوضعها عند شخص يفرقها على 
المحتاجين من الطلبةء مع أنه لم يكن غنياً. 

ويكفيه من الثناء والأجر ما زرع الله له في القلوب من 
المحبة والثناء» فأجمعت على ودذه واتفقت على تقدیمه وكذا ما 
يسر الله لمؤلفاته من الظهور والانتشار وإقبال الناس عليها والقيام 
بخدمتها وما حصل من الانتفاع بها . 
تلاميذه : 
تلقى العلم على يد الشيخ طلبة كثيرون جداء منهم: الشيخ 
سليمان بن إبراهيم البسام )م ۷ھ) والشيخ محمد بن 
عبد العزیز المطوع (۱۳۸۷ه) والشيخ سليمان بن محمد الشبل 
( هه والشیخ محمد بن صالح بن عثيمين (۱۲۱ه) 
والشیخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام (١٤٢۱ھ)ء‏ والشیخ 
عبد الله بن عبد العزیز بن عقيل منحه الله حياة طیبة - وغیرهم 
كثير» وقد ساق تلميذه الشيخ محمد بن سليمان البسام ‏ المتوفی 
سنة (١٤٢۱ھ)‏ ك ۔ جماعة من تلاميذه» وقسّمها إلى طبقات"؟ . 


مؤلفاته : 


كتب الشيخ مؤلفات كثيرة في مختلف الفنون» ما بين صغي 
وکبیر» وقد وهب الله تعالى الشيخ الصبر مع ملكة الکتابت فكان 


)١(‏ انظر: مقدمة تحقيقه ل «التعليق وكشف النقاب» ص(۱۵ - ۱۸)۔ 
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سريع الكتابة» وامتازت مولفاته - كما تقدم - بسهولة الأسلوب؛ 

ووضوح المعنی» مع التحقیق. والعناية بالدليل» ومنها: 

۱ - تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان وأحسن طبعاته 
ما صدر بعناية الشیخ الفاضل: سعد بن فواز الصمیل . 

۲ - القواعد الحسان لتفسیر القرآن. 

۳ - شرح عمدة الأحكام في ثلاثة مجلدات. 

٤‏ - توضیح الكافية الشافية. 

٥‏ - بهجهة قلوب الأبرارء وقرة عیون الأخيار في شرح جوامع 
الأخبار. 

5 - تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. 

۷۔ القواعد والأصول الجامعة. 

۸ - منهج السالكين» وتوضيح الفقه في الدين. 

۹ - الرسالة اللطيفة في أصول الفقه» وقد شرحتها ‏ قدیما ۔ 
باسم: اجمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في 


الأصول». 

٠‏ -رسالة مختصرة في أصول الفقی. وهي التي شرحها بين 
يديك . 

وفائه : 


بعد عمر بلغ تسعة وستین عاماً آمضی جلها في العلم والتعلیم 
والتأليف. انتقل الشیخ إلى جوار ربه» بعد مرض لازمه قرابة خمس 
سنوات» وهو مرض ضخط الدم وضیق الشرایین» وکان صابراً 
محتسباء وذلك فجر یوم الخمیس الموافق (۲۳ جمادی الآخرة» 
عام ۱۳۷۲ھ)ء وصلي عليه بعد صلاة الظهر ودفن في مدينة 
عنيزة» فرحمه الله رحمة واسعت وأنزله منازل الابرار . 


رق 
سں یی خی 
سکس جن لازو یی 


ww.moswarat com 


سے 9ے جر 
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ملا زلم 

الحمد لله رت العالمين» حمداً كثيراً طیباً مباركاً 
فيه» اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه 
1 و ۳ 
واتباعه إلى یوم الدین وسلم تسليما كثيرا. 
يحصل بمعرفته لطالب العلم مَلکة يقتدر بها على النظر 
الصحيح في أصول الاأحکام؛ ويتمكن من الاستدلال على 
من الكتاب والسْنَّة» ويعرف كيفية ذلك كله وطريقه. 

وهذا مختصرٌ انتقيته من كتب أصول الفقه» اقتصرت 
فيه على المهمٌ المحتاج إليه» واجتهدت في توضيحه؛ لأن 
الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف 
والاختصارء وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد» وسلوك 
عن و ہم 
أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد» بمنه وکرمه امين. 

هذه خطبة الرسالة وقد تضمّنت الأمور الآتية: 

۱ - الابتداء بالبسملة» اقتداءً بكتاب الله العظيم» واتباعاً 
لسنة رسول الله لا . 

وقوله: جبسم الف الباء: للاستعانة» وهي حرف متعلق 
بمحذوف» يقدر بفعل؛ لأنه هو الأصل في العمل» ويكون متأخراً 


ہس وی پروکسےےی 


ANA 


مقدمة الرسالة 


شرح البسملة 


تعريف الحمد» 
وبين الشكر 





إلى الرسالة المختصرة في الأصول 


© © © هو هاه و اه 6ه © هه هس و ويه ووه هاه هن و وا ه هوا مه ههه هه و وهاه وه ده وه ويه قاوده ووادة وه 


موافقاً للمبدوء به فى مادته. ليحصل التبرك بالبدء بالبسملة من 


وجه» ولإفادة الحصر من وجه آخر. والتقدیر : بسم الله أكتب» 
أو بسم الله أقرأ... وهكذا. وحذفت همزة أسم لكثرة 
الاستعمال» ولذلك شرطان: 

١‏ أن یکون مع لفظة «الله) الواردة فى البسملة. 


١‏ - ألا يذكر المتعلق لا متقدماً نحو: أقرأ باسم. ولا متأخراً 

نحو: باسم الله أقرأ. 

والمراد ب «بسم الله هنا: كل اسم من أسماء الله تعالى 
سمّی به نفسه» فيعم جميع آسمائه ومعنى «الله» : المألوه؛ أي: 
المعبود حباً وتعظيماً وتألهاً وشوقاًء و«الرحمن» ذو الرحمة 
الواسعة التي من آثارها الإنعام والإحسانء وهو اسم من آسماء الله 
الخاصة به» و«الرحیم» موصل رحمته من شاء من خلقه» 
ليس خاصاً بالل تعالی» قال تعالى: فالَتَد جه س شر و 
اشک ڪر مي ما عير ریش رڪم المي روف 
تح [التوبة: ۱۲۸]. 

۲ الثناء على الله تعالى بالحمد بواسطة الجملة الاسمية 
التي هي أبلغ من الفعلية» والحمد: ذكر أوصاف المحمود 
الکاملةء وأفعاله الحميدة» مع محبته وتعظيمه» فان تجرد عن ذلك 
فهو مدح لا حمدء والحمد يكون على النعمة وعلى الصفات 
والأفعال» بخلاف الشكر فإنه يكون على النعمة؛ لكنه أعم من 
حيث إنه يكون بالقلب واللسان والجوارح» وأما الحمد فهو 
بالقلب واللسان دون الجوارح . 


تسهيل الوصول 





۳ - الصلاة والسلام على النبي يِه قال أبو العالية: معنى الصلاة 
«صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة: على النبي ہلا 
الدعاء)'''ء وكذا صلاة غير الملائكة» «وعلى آل محمد» وهم 
قرابته المؤمنون به» «وأصحابه» وهم الذين رأوه أو اجتمعوا به 
مؤمنين» وماتوا على ذلك» «وأتباعه» على دينه إلى يوم القيامة. 

٤‏ - دگرَ الشيخ ثلاث فوائد عظيمة من فوائد دراسة من فوائد 
الأصول: دراسة الأصول 
١‏ ۔ حصول الملکة''' التي يقتدر بها طالب العلم على النظر 

الصحيح في أصول الأحكام» والمراد بها: أدلة الأحكام 

الشرعية. 

۲ - طريقة الاستدلال بالنصوص الشرعية على الحلال والحرام 

بمعرفة دلالات الألفاظ» وقواعد الاستدلال. 

۳ - التمكن من استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسّنّةَ على 

أسس سليمة وقواعد صحيحة. 

ومن فوائد دراسة الأصول - أيضاً -: 

۱- معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومکانء وأنها 
قادرة على إيجاد الأحكام لكل ما يستجد من حوادث على 

مر العصور. 

۲ - بیان ضوابط الفتویء وشروط المفتيء وآدابه. 
(۱) علقه البخاري بصيغة الجزم. انظر: «فتح الباري» (077/8). 
)٢(‏ الملكة: بالتحريك ما رسخ في النفس من الصفات مثل: ملكة الكتابة. 

«التعريفات» للجرجاني ص(۲۰۵). 


تعريف أصول 
الفقه 


îî‏ إلى الرسالة المختصرة فى الأصول 
اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الكلية الموصلة إليه ... 


۳ - ضبط قواعد الحوار والمناظرة» وذلك بالرجوع إلى الأدلة 


الصحيحة المعتبرة. 
٥‏ ۔ ثم ختم الشيخ خطبة الرسالة بدعاء جامع نافع مشتمل 
على ثلاثة مطالب: 


الأول: سؤال الله تعالى الإعانة على أمور الدنيا والآخرة؛ 
إذ لا معين للعبد على مصالح دينه ودنياه إلا الله تعالى: «إإيّاكَ 
تعبد وَإِيَّاكَ تعن [الفاتحة: 0]. 

الثاني: سؤال الله تعالى السَّدادء وهو بالفتح - الصواب 
من القول والفعل. 

الثالث : سؤال العبد ربه أن يوفقه إلى سلوك أقرب طريق 
يوصل إلى الهدى والرشاد؛ لأن هذا يوفر الجهد والوقت» ويجمع 
للانسان أعمالاً جليلة فى أوقات قليلة. والرشاد: طريق الصواب 
والصلاح. وهذه ثلاثة أمور إذا حصلت للعبد فقد حاز الخیر كلهء 
فنسأل الله بمنه وكرمه أن يجيب هذا الدعاء ويحقق الرجاء. 

قوله: «اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الكلية الموصلة إليه» 
أصول الفقه: مركب إضافي؛ وقد عرّف الشيخ أصول الفقه 
باعتباره عَلَماً على هذا الفن المعیّنء وترك تعريفه باعتبار مُفْرَديه 
مع أن المركب لا تمكن معرفته إلا بعد معرفة ما تركب منه 
ولعله ترك ذلك اختصاراً. 

فالأصول: جمع أصلء والأصل في اللغة: له معان منها: 
أساس الشيء وأسفله وهو مراد لماء الأصول عندما يقولون 
الأصل في اللغة: ما يبنى عليه غیره» وذلك كأصل الجدار؛ وهو 
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أساسه وأسفله» وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. وأمًا في 

الاصطلاح فله خمسة معانٍ: 

١‏ - الدليل؛ كقولنا: الأصل في وجوب الصوم: الكتاب والسئةء 
ومنه أصول الفقه؛ أي: أدلته. وهذا المعنى هو أقرب 
المعاني لإطلاق الأصل هنا . 

۱۲ - القاعدة المستمرة أو القاعدة الكلية؛ كقولنا: الأمر المطلق 
يقتضي الإيجاب أصل عند علماء الأصول. 

۳ - أحد أركان القياس» وهو ما يقابل الفرع. 

٤‏ ۔ الراجح كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة؛ أي: الراجح 
عند السامع الحقيقة لا المجاز. 

٥‏ - مَخُرج المسألة المَرَضيةء فيقال في مسألة: زوج وابن» أصل 
المسألة من أربعة. 
والفقه لغة: الفهم» وهو إدراك معنى الكلام. وقيل : الفهم 

الدقيق . 
وفي اصطلاح المتأخرين: معرفة الأحكام الشرعية العملية 

من أدلتها التفصيلية. 
وأما أصول الفقه باعتباره عَلَّماً على هذا الفن» فهو الأدلة 

الكلية الموصلة إلى الفقه. بمعنى أن أصول الفقه هي الأدلة 

الموصلة إلى إدراك الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. 
والأدلة: جمع دليل» ويطلق الدليل عدة إطلاقات» ومنها ما 

يستدل به من كتاب أو سُنَّهَ أو غيرهما. 
والمراد بالأدلة هنا: الأدلة الكلية» وهي الإجمالية دون 





تعريف الفقه 


المراد بالأدلة 


جح إلى الرسالة المختصرة في الأصول 


التفصیلیة التي هي من عمل الفقيه» وهي تشمل الدليل القطعي 
والظني ۔ 

فأصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية» مثل: الأمر عند 
الإطلاق يفيد الوجوب. النهي عند التجرد يفيد التحریم. العام 
شامل لجميع أفراده ما لم يرد تخصيصه. والاجماع حجة» 
والقياس حجة» ونحو ذلك من الأدلة الكلية التى لا تدل على 
حكم معين» قال ابن تيمية: «أصول الفقه هي أدلة الأحكام 
الشرعية على طريق الإجمال»“؛ لأن الأدلة هى الأساس الذي 
مما ليس بدلیل» وفي حجيتهاء وطريقة الاستفادة منهاء 
وشروطهاء وترتيبهاء والجمع بينها عند التعارض. 

وتعبير المصنف بالأدلة بدل طرق الفقه ‏ كما عبر الرازي 
وجماعة - جری فيه على القول المختار وهو أن الدليل يطلق على 
القطعي؛ كنصوص القرآن» وعلى الظني؛ کخبر الآحاد والقياس؛ 
لأن كلا منهما مرشد إلى المطلوب» ولأن مؤدى کل واحد منهما 
هو العمل بما دل عليه الدليل. 

وهذا تعريف مختصرء اقتصر فيه المؤلف على الأدلة» وترك 
صفة الاستفادة منها وحال المستفیدء وأكثر الأصوليين يذكرون 
هذاء ولعله تركه لقصد الاختصار من أجل الطالب المبتدئ» أو 
لأنهما مفهومان مما ذكر؛لأن العلم بالأدلة الكلية لا يتم إلا 
بمعرفة صفة الاستفادة وحال المستفيد. 


.)40۱/۲۰( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
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وأصلها الكتاب والسنّة والإجماع والقياس ںہ 


والمراد بالمستفيد: المجتهد. وكذا المقلد؛ لأنه يُذكر فى 
الأصول. لكن المقصود الأول. 

وقد جرى المصنف على مذهب من يُعَرّفُ أصول الفقه 
بالأدلة الإجمالية» وعرّفه آخرون بالقواعد التي يتوصل بها إلى 
استنباط الأحكام الشرعية من الادلف وهذا التعريف - في نظري - 
أحسن؛ لوضوحه وشموله. 

والمراد بالقواعد: الضوابط الكلية التي تعرف بها الأحكام. 
وأما موضوعه: فهو الأدلة الموصلة إلى الفقه. 

ولا يفهم من هذا أن الأصول خاص بالفقه بل عام لجميع الأصول عام 
العلوم؛ لأنه قواعد وأصول لفهم نصوص الکتاب والسْنّة لجمیع العلوم 
فیحتاجه المفسر والمحدث والباحث في العقيدة» وقد سمّی بعض 
علماء الاصول کتبهم بما یشعر بالعموم لا بخصوص الفقه. مثل : 
«المحصول من علم الأصول» للرازي» «المستصفی من علم 
الأصول» «المنخول من تعليقات الأصول» وهما للغزالي. 

قوله: «وصلها الكتاب والسّنَّة والإجماع والقياس» أي : إن أصول الأدلة 
أصل الأدلة التي يستمد منها الفقه آربعة؛ الكتاب والستة - وهما 
الأصلان اللذان خوطب بهما المكلفون» وانبنى دینهم عليهما - 
والإجماع ؛ والقياس الصحيح . 
التب نت لگ کر سمل ۸۹ء ا سم 
الأحکامء ثم السّة وهي المخبرة عن حکم الله تعالی؛ لأن المَّنَةَ 
جاءت لبيان القرآن وتفسيره وتفصيل ما أجمل فیه. قال تعالی: 


تعريف الحكم 


الشرعي 





إلى الرسالة المختصرة في الأصول 
والأحكام الشرعية خمست 00 


وا بطق عن الوق 9 ان کو إلا وتنا بى 409 السجم: ۳ ٤‏ 
وقال تعالى: الا إِيّكَ ایر شب لاس ما نرد الم عله 
وه [النحل: .]٤٤‏ ثم الإجماع والقياس» وهما مستندان إلى 
الكتاب والسَّنَّة؛ لأن الإجماع لا بد أن پستند إلى نص - كما 
سيأتى ‏ والقياس مسلك اجتهادي فى حدود نصوص الكتاب 
والسْتّة» وهی على هذا الترتيب من حيث الاستدلال ومنزلة الدلیل 
أما من حيث الحجية فالوحي ‏ کتاب وسنة - درجة واحدة. 

قوله: «والاحکام الشرعية خمستة» الأحكام جمع حکم؛ وهو 
في اللغة: القضاء وأصله: المنع؛ ومنه الحَكمّة بوزن القَصَبَة 
للدابة» شمیت بذلك لأنها تذللها لراکبها حتی تمنعها الجِمَاحَ 
ونحوه . 

وفي اصطلاح الأصولیین: خطاب الله تعالی المتعلق بأفعال 
العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع . 

وعند الفقهاء: هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال 
العباد. من طلب» أو تخیر أو وضع» وبعضهم بختصره فیقول: 
مدلول خطاب الشرع . 

وقد عبرت بالعباد دون المکلفین؛ تقلیداً لشیخ الاسلام ابن 
تيمية "* ولیشمل المكلف» وهو البالغ العاقل وغیر المکلف؛ 


کالصغیر والمجنون. 
فالحکم عند الأصوليين: نفس خطاب الله الذي بیّن صفة 
فعل المكلف. 


.)۵۵ ه١‎ _ 5١ /١( «الاستقامة»؛‎ )١( 
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الواجب: وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه as‏ 


وعند الفقهاء: آثر هذا الخطاب وما يتضمنه» فقوله تعالى: 
طوَأقيمُوأ سر [البقرة: ]٤١‏ هو الحكم عند الأصوليين» أما عند 
الفقهاء فهو ما تضمنه» وهو وجوب إقامة الصلاة. 

وتعريف الفقهاء أجود؛ لأنه يلزم على تعريف الأصوليين 
اتحاد الحكم والدليل في التعریف» والمشهور التفريق بينهما؛ لأن 
الدليل هو الخطاب نفسهء والحكم ما ثبت بالخطاب. 

وهذا التعريف شامل للأحكام التكليفية» والتخييرية» 
والوضعية. ومعظم الأصوليين يدخلون المباح مع الأحكام 
التكليفية فيقولون: الواجب» والمندوب» والمحرم والمكروه» 
والمباح» ويجعلون القسمة ثنائية» لکن بالنظر إلى التعريف هي 
ثلاثة» ونسلم من الإيراد على المباح. 

ولم يذكر الشيخ الأحكام الوضعية هناء وإنما أشار إليها 
فيما بعد مفرقة. 

قوله: «الواجب: وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه» الواجب 
لغة: الساقط واللازم. 

واصطلاحاً: كما ذكر الشيخ» وهذا تعريف ببيان الثمرة 
والحكمء وأما تعريفه ببيان الحقيقة والماهية فهو على لسان 
الفقهاء: ما طلب الشرع فعله على وجه الإلزام» وعلى لسان 
الأصوليين: طلب الفعل على وجه الإلزام؛ كالصلاة» والزكاةء 
والصیامء وبر الوالدين» وصلة الأرحامء والصدق؛ وغير ذلك» 
والتعريف بیان الحقيقة رجّحه المحققون؛ لأن الحكم على الشيء 
فرع عن تصوره. بل إن تعريف الشيء بالحكم غير مقبول عند 
علماء المنطق؛ ولذا قال الأخضري: 





الواجب 
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وعندهم من جملة المردود أن تذل الأحكامٌ في الحدود 
لكنه مقبول عند الفقهاء؛ لأن المهم معرفة الحکم فان 

عرفت الحقيقة فهو من باب الکمال. 

الفرق بين والفرق بين الواجب والایجاب: الواجب صفة لفعل 

السواجب المکلف؛ فیقال: وجبت عليه الصلاة وجوباً» وهذا على تعریف 

ج الحکم عند الفقھاء وأما الایجاب فهو صفة للخطاب وهذا على 
تعريف الحكم بأنه خطاب اللہ وهو تعريف الأصوليين. 

تقسيمات وللواجب تقسيمات أهمها ثلاثة: 

الواجب التقسيم الأول: باعتبار الفعل» وهو نوعان: 

۱ - واجب معين: وهو الأكثر. وهو الواجب الذي لا يقوم غيره 
مقامه؛ كالصلاة والصوم وبر الوالدين» ونحو ذلك. 

۲ - واجب مخير: في أقسام محصورة يجزئ فعل واحد منها؛ 
كخصال الكفارة من عتق أو إطعام أو كسوة» ومثل ذلك 
التخيير بين المنٌ والفداء في موضوع الأسرى كما في قوله 
تعالى: احق 11 اشنم هَنْدُوا ار نا متا بعد ما فده 
[محمد: .]٤‏ 

التقسیم الثاني : باعتبار الوقت» وهو نوعان: 

١‏ - واجب مضیّق: وهو ما تعین له وقت لا يزيد على فعله 
کصوم رمضان . 

۲ - واجب موسّع: وهو ما کان وقته المعین يزيد على فعله؛ 
كالصلاة» فان وقت صلاة الظهر - مثلاً ‏ یتسم لها ولغیرها من 
نفل» أو قضاء لصلاة فائتةء أو آداء لصلاة منذورة وغیر ذلك . 
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والحرام یقابله 


التقسیم الثالث : باعتبار الفاعل . وهذا سیذکره المصنف 
فیما بعد . 

وآما حکم الواجب فهو كما قال الشیخ: ما أثيب فاعله 
وعوقب تارکه ولو قال: ما أثيب فاعله امتثالا واستحق تارکه 
العقاب؛ لكان آجود؛ لأن الله تعالی قد یعفو عن تارك الواجب. 
ويكفر عنه سيئاته بنوع من مكفرات الذنوب. ذكر هذا شيخ 


الاسلام ابن تيمية”'' . 


قوله: «والحرام يقابله» أي: إن الحرام يقابل الواجب من 
حيث التعريف واختلاف الحقيقة الطلبية» وهو لغة: الممنوع» 
واصطلاحاً: ما يعاقب فاعل ويثاب تاركه. 

وعلى المسلك الثاني: ما طلب الشرع تركه على وجه 
الإلزام؛ كعقوق الوالدين» وإسبال الثیابء والغيبة» والنمیم 
والحقدء والحسدء والغناء والطرب» ونحو ذلك. 

والحرام باعتبار تعلق الحرمة به قسمان: 

۱ - حرام لذاته: وهو ما كان مفسدته في داته؛ كقوله 
تعالى: لقن تالا اَل ما رم رتم عم الا ترا ہی 

ا ولوق پخستا ولا ٹاو رکدگم بت إنلق 2 

ررکم ولاهم ولا قروا کیش ما هر ينها وما بط 
ولا تقلا التب الی حرم الہ لا بلحي کلک وسک 
الک أو [الأنعام: ۲۱۰۱ ومثل هذا الأمثلة المذکورة عند 
التعریف . 


.)٦۸۷ /۱۱( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


باع 
۱ ۷ 


NE 


3 
د 





حكم الواجب 


تعريف الحرام 


أقسام الحرام 


حكم الحرام 
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۲ - حرام لغیره: وهو ما كان مشروعاً في الأصل» ولکن 
حرم لوصف قام به؛ كالصلاة في المقبرة والبيع یوم الجمعة 
وقت النداء الثاني . فالتحریم ليس لذات الصلاة فهي مشروعت 
وانما لکونها في المقبرة والتحریم ليس لذات البیع» فهو 
مشروع» وانما لسبب الاشتغال به عن السعي إلى الجمعة ومثل 
هذا البیع على بيع آخیه. والخطبة على خطبته» والصلاة في 
آوقات النهي . 

ويدخل في هذا ما حرم تحريم وسيلة سداً للذريعة؛ کالنظر 
للمرأة الأجنبية» وهذا يباح للمصلحة الراجحة كما أبيح النظر 
للخاطب» ونظر الطبيب» ومثل هذا: النهى عن الصلاة بعد الفجر 
والعصر؛ لثلا يُتَسَبِّهَ بالكفارء فإن وجد مصلحة راجحة بحت 
الصلاة؛ كصلاة الجنازة» والإعادة مع الإمام» وذوات الأسباب 
كتحية المسجد ونحو ذلك . 

ومعنى أن الحرام يقابل الواجب: أي: باعتبار أحكام 
التكليف» فيعرف بضد تعريف الواجب - كما تقدم ‏ أما من جهة 
التقابل فالحرام ضد الحلال» قال تعالى: #ولا تنل ما یٹ 
الک کب هذا حل وهذا حرام [النحل: »]۱١١‏ وقال تعالى: 
وحن الہ بیع وحم الا [البقرة: ۷۰]. 

وحکم الحرام أنه يعاقب فاعله» ویثاب تارکه» ولو قال: 
یستحق فاعله العقاب» ویثاب تارکه امتثالاً لكان آجود؛ لأن تارك 
المحرم له ثلاث حالات : 

۱ - ما أن يتركه امتثالا» فهذا یثاب» لما ورد فى الحدیث 
القدسي: «وان ترکها - أي: السيئة ‏ من أجلي فاکتبوها له 
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والمسنون: وهو ما أثيب فاعلہ ولم یعاقب تاركه» 0۳ 


حسنةاء وفي لفظ : «إنما ترك هذا من جَرَايَ؛'''. 


۲ - أو يتركه لکونه لم يطرأ على قلبه» فهذا لا یثاب. 

۴ - أو يتركه لعجزه عنه. فان کان سعی في تحصیله فهذا 
کناعله لقوله ككلِِ: «إذا التقی المسلمان بسیفیهما فالقاتل 
والمقتول في النار»» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل» فما بال 
المقتول؟» قال : «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»"۳. وقال يله : 
«إن الله تحاوز عن أمتي ما حدّئت به أنفسها ما لم تعمل أو 
تنکلما'”ء ومن سعی في تحصيل المعصية فقد عمل ولو عجز 
عنها . 

وإذا عجز عنها وهو لم یسع في تحصيلها فهذا يعاقب على 
نیتەء ولیس وزره كوزر مت 

قوله: «والمسنون: وهو ما أثيب فاعله» ولم يعاقب تاركه» 
المراد بالمسنون: المندوب» ويسمى: التطوع والنفل والمستحب . 

والمندوب لغة: اسم مفعول من الندب وهو اللعاء 
فالمندوب المدعو إليه. 

وهو: ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم؛ کالأذکاں 
والسنن الرواتب» والسواك» والطيب يوم الجمعةء ونحو ذلك» 
فهذا يئاب فاعله ولا يعاقب تاركه» لکن لو فعله لغير امتثال أمر 
الشارع» فإنه لا يثاب» كما لو اغتسل يوم الجمعة للتنظف فقطء 
(9) رواه مسلم (٢۲۰)ء‏ (۱۲۹). 
(؟) رواه البخاري (۳۱)ء ومسلم (۲۸۸۸). 


(۳) رواه اليخاري ۰۹« ومسلم (۱۲۷). 
)£( انظر : (جامع العلوم والحکم» شرح الحديث ص (/۳۷). 


السنون" 


السنة في لسان 
الشرع 


المندو ب 
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ولهذا جاءت الأدلة بأنه ینبغی للمکلف استحضار النية لأجل أن 
يثاب على الفعل» كما في حديث أبي مسمود طه عن النبي يل 
قال : «إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقةا'''. 

والسّنّةَ في لسان الشرع أعم من السنّة في اصطلاح الفقهاء؛ 

قد تطلق على الشيء الواجب كقول ابن عباس ول لما قرأ 
الفاتحة وجهر بها فى صلاة الجنازة قال: لتعلموا أنها سل(" 
وقال أنس ه: من السّنّة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم 
عندها سبعاًء وإذا تزوج الثيب أن يقيم عندها ثلاثاً”''. وسيأتي 
الكلام على معاني السّنّةَ إن شاء الله تعالى. 

وجمهور الأصوليين على أنه لا فرق بين المستحب 
والمندوب. والنفل والطاعة والقربة. 

والمندوب باعتبار ذاته والندب إليه ثلاث درجات: 

١۔‏ ستّة مؤكدة: وهي ما واظب عليها النبي ی في الحضر 
والسفر ولم يرد أنه تركهاء بل ربما اقترن ذلك بالحث عليها؛ 
کالوتر» وركعتي الفجر. 

۲ سُلَة غير مؤكدة: وهي التي لم يواظب عليها النبي يكله؛ 
كصيام التطوعء فقد قالت عائشة وا : كان النبي بي يصوم حتى 
نقول: لا يفطرء ويفطر حتى نقول: لا يصوم... الحديث”*. 
ومثل القنوت عند النوازل. 
 )١(‏ رواہ البخاري (٥٥)ء‏ وسلم .)٤۸( )۱۰۰۷١(‏ 

.)۱۳۳۰( رواه البخاري‎ )٢( 


۳ رواه البخاري (۰46۲۱۶ ومسلم (۲۱ ۱۶). 
)2 رواه البخاري (1959) ومسلم ( ۰0۱۱۵ (۱۷۵). 





۳ - فضيلة وأدب: «وتسمى سّنَّة الزوائدء وسْنَة العادةاء 
وهي الأفعال النبوية في غير التعبد؛ كالاقتداء بالنبي کل في صفة 
أكله وشربه ونومه وغير ذلك. 


والمندوب خادم للواجب» فهو دافع قوي على الالتزام 
بالواجبات» إضافة إلى أنه يجبر النقص فيهاء كما دلت السّنّةَ على 
ذلك» يقول الشاطبي: «المندوب إذا اعتبرته اعتباراً أعمَّء وجدته 
خادماً للواجب؛ لأنه إما مقدمة له أو تذكار بەء كان من جنس 
الواجب أو لاء فالذي من جنس الواجب؛ كنوافل الصلوات مع 
فرائضهاء والذي من غير جنسه؛ كالسواك وتعجيل الإفطارء 
وتأخير السحور. ۰7.۰ ومعنى كلامه أن من حافظ على 
المندوبات حافظ على الواجبات» ومن قصّر في المندوبات فهو 
عرضة لأن يقصر ذ في الواجبات» وهذا أمر مشاهد. 


قوله: «وضده: المكروه» أي : إن المكروه ضد المسنون 


من حيث التعریف» كما أن الحرام ضد الواجب. فالمكروه 
لغة: المبعض» وهو ضد المحبوب» واصطلاحاً: ما یثاب 
تاركه ولا يعاقب فاعلهء ولو قال: ما يثاب تاركه امتثالاً لكان 
أجود؛ لأن من ترك المكروه لكونه لم يخطر بباله» فإنه لا 
يمدح ولا يثاب. 

ومن آمثلة المكروه: الأخذ والاعطاء بالشمال» والمشي 
بنعل واحدة» والتنفس فى الإناء أثناء الشرب. والشرب حال 
القيام. وكذا کل محرّم صرف عن التحريم إلى الكراهة بدليل» 


.)۱۵۱/۱( «الموافقات»‎ )١( 


المندوب خادم 
للواجب 
تعريف 
المكروه 
وحكمه 


تعريف المباح 
وحكمه 


متزلة الأمر 
والنهي في 


الأصول 
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والمباح : ما لا يتعلق به مدح ولا دم وإذا ورد الأمر فى 
الکتاب والستّة فالأصل أنه للوجوب 0030 


مثل: مس الذكر باليمين حال البول» على رأي الجمهورء وسيأتي 
ذلك إن شاء الله. 

أما المكروه باعتبار ما تقدم فهو: ما طلب الشارع تركه طلباً 
غير جازم. وعلى هذا فالمكروه منهي عنه. 

قوله: «والمباح: ما لا يتعلق به مدح ولا ذم» أي: إن المباح 
هو الذي خیّر الشرعٌ المکلف فيه بين فعله وترکه» فلا يتعلق بفعله 
مدح ولا بتركه ذم» فلا مر فيه ولا نهي من الشرعء وإنما أذن فيه 
وأباحه لنمكلفين» وهذا هو المباح الباقي على وصف الاباحة؛ 
كالاغتسال للتبرد» والمباشرة ليالي الصیامء أمّا المباح الذي صار 
وسيلة إلى مأمور به أو منهي عنه» فحكمه حكم ما كان وسيلة 
إليه» فإن كان وسيلة لمأمور به تعلق به أمر وثواب» وان کان 
وسيلة لمنهى عنه تعلق به نهى وعقاب. مثال الأول : شراء الماء 
لمن لم يجد ماء يتوضاً به؛ فهو واجبء والأصل فيه الاباحت 
ومثال الثاني: شراء السلاح ليقتل به نفساً محرمة؛ فهو محرم» 
والأصل فيه الاباحة. ۱ 

قوله: «وإذا ورد الأمر في الكتاب والسّنَّة فالاصل أنه 
في للوجوب» الأمر والنهي من أهم أبواب الأصول؛ لأن مدار 
التكليف على الأوامر والنواهي» فلا بد من معرفة أحكامهماء 
ليكون المكلف على بصيرة من د 

يقول السرخسي كُلله: «أحق ما یِبُداً به في البيان الأمرٌ 
والنهي؛ لأن معظم الابتلاء يقع بهماء وبمعرفتهما تتم معرفة 
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وھ و هدخ هن © # © هد مه ويه ههه هه هه 6ه دو وم وه وهاه وهنو هع واج وده هماس هوه همه و وهم هوم عمم ونه 


الأحکامء ويتميز الحلال من الحرام؛*'' 

والأمر: طلب الفعل على جهة الاستعلاء. 

والنهي: طلب الترك على جهة الاستعلاء. 

وقد ذكر الشيخ 46 أصلين من الأصول التي يحتاج إليها 
الفقيه في استنباط الأحكام وفي الافتاء ونحو ذلك. 

الاول: أن الأصل في أوامر الكتاب والسُنَة أنها تقتضي الأصل في 
الوجوب. وهذا قول الجمهور من أهل العلم؛ قال شيخ الإسلام الاسر عند 
ابن تيمية: «أمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب؛ الإطلاق 
والمراد بذلك عند التجرد من القرائن» مع أنه ينبغي أن يعلم أنه 
لا يكاد يوجد أمر إلا ومعه قرينة تبين المراد منه. 

والأدلة على أن الاصل في الأمر الوجوب كثيرة جدا 
0 


۾ ی 


7 


۔ قوله تعالى: © در ان اون عَنْ مرو أن تم 
ا وم دا که [النور: 77]» ووجه الدلالة: أن الله 
تعالى توعد المخالفين لأمر الرسول بي بالفتنة: وهي الزین أو 
بالعذاب الأليم» ولا يتوعد بذلك إلا على ترك واجب» فدل على 
مر الرسول 95 المطلق يقتضي الوجوب؛ قال القرطبي كآنه : 
(بهده 7 استدل الفقھاء على أن الأمر للوجوب»2 . 
- قوله تعالى: ##ومًا کان من وا ط2 إا نی له 


سس و ہُو مر و و ی 


ورسوله: 7 5 54 اب هم لیر من أمرهم ومن عص أده ورسولم فقد 


(۱) «أصول السرخسي» ص (۱۱). (؟) «القواعد النورانیة؛ ص .)۲٦٢(‏ 
(۳) «تفسير القرطبي» (۳۲۲/۱۲). 


صرف الأمر 
إلى الندب 
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إلا بقرينة تصرفه إلى الندب ns‏ 


صل ضلا مدنأ [الأحزاب: ۰۲۳۲ قال القرطبي: «هذا أدل دليل 
على ما ذهب إليه الجمهور. .. من أن صيغة «افعل» للوجوب في 
أصل وضعھا؛ لان الله تبارك وتعالى نفى خر المكلف عند سماع 
أمره وأمر رسوله اك ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور 
الأمر اسم المعصية. ثم علق على المعصية بذلك الضلال فلزم 
حمل الأمر على الوجوب""''. 

۳ - قوله تعالى: #وَإدًا یه الْصُرْءَانٌ فاسيعوا له وأنصتوا 
عل ترود [الأعراف: ١٠۲]ء‏ فهذا أمر مطلقء يفيد وجوب 
الاستماع والانصات عند قراءة القرآن مطلقاً في الصلاة وغيرهاء 
فيكون دلیلاً على سقوط الفاتحة عن المأموم في الصلاة الجهرية 
إذا سمع قراءة الإمامء ويرى بعض العلماء استثناء الفاتحة على 
القول بوجوبهاء من باب التخصیص. والمسألة خلافیت 
والمقصود الاستدلال بالاية على أن الأمر فیها للوجوب سواء 
أدخلها التخصيص أم لا 

۔ قوله ككِ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاۃا'' ووجه الاستدلال: أن لفظة «لولا» تفيد انتفاء 
الأمر بالسواك لوجود المشقة؛ والمنتفی لأجل المشقة هو 
الوجوب» لا الاستحباب؛ لأن استحباب السواك ثابت عند كل 
صلاة فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب . 


ا و 


قوله: «إلا بقردنة تصرفه إلى الندب» أي : لا یصرف الأمر 


.)١188/١5( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۵۲( ومسلم‎ «(AAY) رواه البخاري‎ (۲) 


تسهيل الوصول 





عن الوجوب إلى غيره إلا بقرينة» والمراد بها: الدليل» وقد 
اقتصر الشيخ على الندب. والإباحة» ولعل ذلك لكثرتهما في 
النصوص والا فان الأمر قد يرد لمعان كثيرة. 

فإذا وجد دلیل صارف زمر من الوجوب إلى الندب عمل 
بەء كحديث عبد الله المزني 5 وه مرفوعاً : «صلوا قبل المغرب». 
قال في الثالثة : «لمن شا فصلاة ركعتين بعد أذان المغرب 
وقبل الفريضة مندوب إليهاء وليست واجبة. وقوله 8ڑ : «من 
أحب منكم أن ينسك عن ولده فلیفعل؛'' فقد استدل به الجمهور 
على سنية العقیقة؛ لأن التخییر قرينة صارفة. 

وقد ذكر العلماء ضوابط لصرف الأمر عن الوجوب إلى 
الاستحباب أو الإرشادء ومنها: 

- التخيير بين الفعل والترك» أو التفويض إلى الاختيار؛ 
تول ية : سن أحب أن ينسك..». وقوله: «صلوا قبل 
المغرب». ثم قال : «لمن شاء) . 

۲- کون الامر لمصلحة دنيوية؛ کقوله لا : «اقتلوا 
الحیات» ۰*۳ فان المقصود دفع المضرة المخوفة من الحيات» فما 
كان منها محقق الضرر وجبت الميادرة بقتله وكقوله تعالى: دا 
دایم ين لله آصل کی کا ار [البقرة: ۲۸۲] فالأمر للندب» 
بدلیل : مون من شک کی و الى اَوثین مه [البقرة: ۲۸۴]. 
)١(‏ رواه البخاري (۱۱۸۲). 

(۲) رواه مالك (۰)۵۰۰/۲ وأبو داود »)۲۸٤۲(‏ والنسائي (۷/ ٢٦٦۱)ء‏ وأحمد (۱۱/ 


۰ ۳۲۱) وسنده حسن. وقد أعل بالإرسال» لکن الموصول آرجح. 
(۳) رواه مسلم (۲۲۳۳). 


من ضوابط 
صرف الأمر 
إلى الندب 


إلى الرسالة المختصرة في الأصول 





وقد فرق العلماء بين الارشاد والاستحباب» فقالوا: إن 
درجة الإرشاد أدون من درجة الاستحباب» وفرقوا بأن الارشاد 
فيما كانت مصلحته دنیویةء بخلاف الاستحباب فانه فيما كانت 
مصلحته دينية . 

۳ - التعلیل بالشك؛ كقوله كَلْةِ: «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوثه. فان أحدكم لا يدري 
أين باتت يده»“؛ لأن الشك لا يقتضي وجوباً؛ استصحاباً لأصل 
الطهارة. 

٤‏ - کون المأمور ليس أهلاً للتكليف الالزامي؛ كقوله كَل 
لعمر بن أبي سلمة في بیان آداب الأكل: لیا غلامء سم الله" . 

وينبغي أن يعلم أن العلماء يختلفون في القرائن الصارفة» إذ 
ليس كل ما يذكر من الضوابط مجمعاً عليه. 

والقرينة قد تكون نصاً مستفاداً من الدليل نفسه» كما فى 
حديث: «صلوا قبل المغرب..»۰ فان قوله: «لمن شاء» قرينة على 
أن المراد بالأمر : الندب . وقد تستفاد من دليل آخر كقوله تعالی : 
ان الت موا إذا تم بدي بک صل نکی ابر 
ا : ۷ مع قوله: فان أَيِنَ بنشگم بنا لور ای وین 

آمنته که [البقرة: ۲۸۳]ء وقد لا تكون نصاًء وإنما تستند إلى قواعد 
الشرع ومقاصده. كما في حدیث : «اقتلوا الحیات»» وحدیث: 
اس الله) وهذا یفیدنا شیئین : 
)١(‏ رواه البخاري (١٦٦)ء‏ ومسلم (۲۷۸)ء واللفظ للبخاري. 
 )٢(‏ رواه البخاري (۰)۵۳۷۲ ومسلم (۲۰۲۲). 


تسهيل الوصول 
أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا ns‏ 


١‏ - أن العلماء يذكرون في شروحهم للأحادیث؛ ولا سيما 
أحاديث الآداب تفسير الأمر بأنه للاستحباب والإرشادء ولا 
یذکرون دلیلا والظاهر من هذا أن كل أمر قصد به إرشاد 
المکلف وحمله على مکارم الأخلاق ومحاسن الاداب فهو 
مصروف عن ظاهره لهذه القرينة» وهذا أمر أغلبى ولیس مطرد 
والذي يفهم من كلام الشافعي أن من خالف الأمر عامداً في 
الآداب عالماً بأمر رسول الله و فهو عاص عليه الاستغفار وعدم 
العودة۲. 

۲ - أن الشراح الذین یذکرون صرف الأمر بدون دلیل لا 
یقولون ذلك من عند آنفسهم وانما لما فهموه من عموم النصوص 
أو من مقاصد الشريعة وقواعدها العامة. 

قوله: راو الاباحة إذا كان بعد الحظر غالبا» اختلف 
الأصوليون فى صيغة الأمر إذا جاءت بعد حظر على قولین : 

الأول: أنها للإباحة» وبه قال الشافعى› ونسب لمالك» 
واستدلوا بأن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر دالة على الإباحة؛ 
كقوله تعالى: ظوَإدًا عم مَاصطادوا» [المائدة: ۰۲۲ وقوله: دا 
فضِيَتِ الصاوة فانتیوا في الْأرْضٍ وأبنعوأ من سل ال [الجمعة: 
۰ وقوله: لدا طن کشک من حیث آم الہ [البقرة: 
۲ء وقوله: فان وهی [البقرة: ۱۸۷]. 

والقول الثاني: أن الأمر بعد الحظر لرفع الحظر؛ فيرجع 
الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظرء فان كان قبله مباحا رجع إلى 


.)۳۰۳  7559(ص انظر: «الرسالة»‎ )١( 





حكم لأر 
بعد الحظر 


إلى الرسالة المختصرة في الأصول 
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الإباحةء وهذا هو الغالب» وان كان قبله واجباً عاد إلى الوجوب . 

وهذا قول أكثر الفقهاءء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تیممیة؛ وجمع من المحققین منهم: الزرکشي» وابہن كثير» 

وہ )0 ۲ 55 5 : 

الادلة ولا یرد عليه شیء. 

قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالی : ولا حَلل2 تأصطادوا» 
[المائدة: ۲]: (الصحیح الذي یثبت على السبر أنه پرد الحكم إلى 
ما كان عليه قبل النهی» فان كان واجباً رده واجبأ وان كان 
مستحياً فمستحب » أو مباحاً فمباح: ومن قال: إنه علی الوجوب 
ینتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال: إنه للاباحة يرد عليه آيات 
أخرء والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذکرناه» كما اختاره 
بعض علماء الأصول» واللہ أعلم)”" . 

ومثاله: أن الصيد قبل الإحرام کان مباحاء فمنع للوحرام 
بقوله تعالى: وحم علیک صَيّدُ ال ما دمشم. خرماکه [المائدة: ٦۹]ء‏ 
ثم آمر به بعد الإحلال بقوله تعالى: ولا حلم فاصطادو46 [المائدة: 
۲] فیرجع إلى الإباحة. ۱ 

وقتل المشرکین كان واجباً قبل دخول الأشهر الحرم؛ فمنع 
من آجلها. ثم آمر به بعد انسلاخها في قوله: ودا انسح ابر 
ارم تلو لْمتركِنَ» [التوبة: ] فيرجع إلى ما كان قبل التحريم» 
وهو الوجوب. 

وقال كلةِ: «إذا آقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا آدبرت 
 )١(‏ «البحر المحیط» (۲/ ۰۳۸۰ «أضواء البیان» (1/۲). 
(؟) «تفسیر ابن کثیر» (۷/۳). 


کے عم 


رتح 
جی ري ظا ری 
ہے 2 ارو یی 


٢ ۲3٣۰‏ ۷۷ ت۲۲۱۹. ييا 


تسهيل الوصول 





والنهى للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة. بی 


فاغسلي عنك الدم ٹم صلي)"' ' فالأمر بالصلاة للوجوب؛ لأن 
الصلاة قبل امتناعها ا واجبة. 

قوله: «والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة» هذا الأصل في 
الأصل الثاني مما يحتاج إليه الفقيه» وهو أنه إذا ورد النهي في النهي عند 
الکتاب والشُلَة فالأصل أنه للتحريم على قول الجمهورء ومن أدلة لاطلاف 
ذلك : قوله تعالی: جوا که الو فخذوه وما ملک عَنْهُ 

کرک [الحشر: ۰۲۷ فأمر الله تعالی بالانتهاء عن المنهی عنه 

یک الانتهاء واجباً؛ لأن الأمر المطلق يقتضي , اوجرب كما 
تقدم» يقول الامام الشافعي كألله: «أصل النهي من رسول الله كَل 
أن كل ما نهى عنه فهو محرم» حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه 
إنما نهى عنه لمعنى غير التحریم!'''. 

ومثال ذلك قوله 295: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا 
عليها»”". فهذا نهي يقتضي تحريم الصلاة إلى القبور أو الجلوس 
عليهاء إذ لا صارف له عن ذلك. وقوله ككِةِ: «ألا إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائکم ا فهي نهي عن الحلف بالآباء» فيقتضي 
تحريم الحلف بغير الله تعالى. 

فإن وجد قرينة تفيد التحريم فالصيغة للتحريم بالإجماع؛ 
كقوله تمالی: رل گرا لد رد 6ة كَحِنَّهٌ وس کیہ 
[الإسراء: ۰۲۳۲ فَوَضصْفتٌ الزنا بأنه فاحشة» وهی الخصلة القبيحة 
شديدة القبح» وبأنه بلغ الغاية في السوء دليل على تحريمه . 
 )١(‏ رواه البخاري (۳۲۸)ء ومسلم (۳۳۳). 


)۲( «الأم» (۳۰۵۸۷). (۳) رواه مسلم .)٩۷۲(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري (53545)» ومسلم (١١٢٦۱)ء‏ (۳). 


صرف النهي 
إلى الكراهة 
أو الار شاد 


من ضوابط 
صرف النهي 
إلى الکراهة 
أو الارشاد 





إلى الرسالة المختصرة في الأصول 


فان وجد دليل يصرف النهى إلى كراهة التنزیهء أو الإرشاد 
خذ به؛ كقوله ل : «لا يمسنَّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول»0©, 
فالنهي عن مس الذكر باليمين حال البول محمول على الكراهة 
۔ على ما حكاه الحافظ ابن حجر عن الجمهور - والدلیل الصارف 
له حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه له أن النبي ي ستل 
عن الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ء قال: «لاء إنما هو بَضْعَةٌ 
منك والبضعة: بفتح الباء وسكون الضاد المعجمة: قطعة 
اللحم؛ أي: كما لا ينتقض الوضوء من مس الجسد والاعضای 
فكذا لا ينتقض من مس الذکر؛ لأن الذكر جزء من الجسدء ولأن 
الحكمة من النهى تنزيه اليمين» وما كانت الحكمة فيه للتنزيه 
فالنهي فيه للتنزيه . 

وقد ذكر العلماء ضوابط لصرف النهي عن التحريم إلى 
الكراهة أو الإرشادء منها: 

١‏ - کون النهي لمصلحة دنيوية» كحديث: الا تتركوا النار 
في بيوتكم حين تنامون»"۳؛ لأن المقصود إرشاد الناس إلى إطفاء 
النار عند النوم . 

۲ - کون النهي للتأديب؛ كحديث: «نهى أن يمشي 
الرجل في نعل واحدة»» وحديث: (إذا شرب أحدكم فلا 
(۱) رواه البخاري »)۱٥۳(‏ ومسلم )۲٦۷(‏ (۱۳). 

(۲) رواہ أبو داود (۱۸۲ء ۱۸۳)ء والترمذي (٥۸)ء‏ والنسائي (۱۰۱/۱) وهو حديث 

صحیحء وله طرق. 

(۳) رواه البخاري (1۲۹۳)» ومسلم (۲۰۱۵). 
)4( رواه سلم (۲۰۹۹). 


4 
ا 


تسهيل الوصول 


ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا: إنه مجاز 


یتنفس في الاناء»۱) 

۳ - تعارض النهي مع فعله بی كما ثبت أنه نهی أن یشرب 
الرجل قائماًء وثبت أنه شرب قائماًء وهذا على أحد الأقوال؛ 
وهو حمل النهي على الكراهة» كما سيأتي إن شاء الله. 

قوله: «ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا: إنه 
مجاز» هذه تسع مسائل تتعلق بقواعد الألفاظ والترجيح في 
الاحتمالات عند التعارض» وبعض هذه القواعد محل نظر. 

إذا دار اللفظ بين كونه حقیقة أو مجازاً حمل على الحقيقة؛ 
لأن الأصل الحقيقة» والمجاز خلاف الأصلء بدليل أن اللفظ لا 
يحمل على مجازه إلا بقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلی؛ 
وحمل اللفظ على معناه الأصلي لا يحتاج إلى قرينة» ولحل كلام 
الشيخ محمول على ما إذا كان المجاز مرجوحاً لا يفهم إلا بقرينة 
كا لااسد للشجاع »> وهذا لا إشكال فيه أنه تقدم الحقيقة. فإذا قال : 
رأيت أسداًء حمل على الحیوان المفترس؛ لأنه الأاصلء ولا 
يحمل على الرجل الشجاع إلا بقرينة مانعة من إرادة المعنى 
الأصلي» كأن يقول: رأیت آسدا يرمي. فان تعذر حمل اللفظ 
على معناه الحقيقي » أو ثہ ثبتت إرادة المعنى المجازي بدليل» فإنه 
یعدل إلى المجاز . 

فالاول: کقوله تعالی: فلا جه اعد ینک من النابط» 
[النساء: ٤٤]ء‏ فالمعنی الحقيقي للفظ الغائط هو الموضع المنخفض 
من الأرض» قال في «القاموس»: «غاط في المکان يغيط ویخوط : 


)۱( رواه البخاري (۰)۱۵۳ ومسلم (۱۷ ۲). 





إذا دار اللفظ 
بين الحقيقة 
والمجاز 


إذا دار اللفظ 
بين العموم 
والخصوص 


إلى الرسالة المختصرة في الأصول 





دخل وغاب»""؟ والمعنى المجازي الخارج من فضلات الإنسان» 
ولا يمكن _ هنا ۔ حمل اللفظ على حقيقته + لآن مجرد المجيء 
من موضع منخفض ليس بحدث يوجب الطهارة» فتعين حمله على 
المجازء وهذا على القول بأن القرآن فيه مجاز. 

والثاني : كقوله تعالى: از سم اس [المائدة: ١‏ 
فاللمس حقيقة 3 حقيقة في لمس اليد ومجارٌ في الجماع؛ ولمس الید غیر 
مراد بدلالة السَّنَّق وهو حديث عائشة في نومها بين يدي 
رسول الله 4 گل كما في «الصحيحين»"» ٭ فتعين المجاز وهو الجماع . 

وإذا قال: وقفت مالي الفلاني على أولادي» اقتصر على 
الأولاد من الصلب» دون أولاد الأولاد؛ لأن إطلاق الولد على 
ولد الولد مجازء وهذا على أحد القولین» وهو قول القاضى 
الحنبلى وأصحابه. 

والقول الثاني: أن ولد الولد یدخل في مسمى الولد 
حقيقة ٠‏ والأولى أن الواقف ينص على الولد وولد الولد إذا 
كان يريد الجمیع» كأن يقول: على أولادي وأولادهم ‏ مثلاً -. 

وقول المؤلف: «دون ما قالوا: إنه مجاز» هذا يشعر بأن 
الشيخ لا يقول بالمجاز. 

قوله: «وعلى عمومها دون خصوصھاء أي : إذا دار اللفظ 
بين جريانه على عمومه أو خصوصه خمل على العموم؛ لن 
)١(‏ «ترتیب القاموس» (8711/۲). 


(۲) رواه البخاري (۳۸۲) ومسلم (٥٥)۔‏ 
(۳) انظر: «المغني» (۱۹۵/۸). 


تسهيل الوصول 
وعلى استقلاله دون اضماره وعلى إطلاقه دون تقییده» 


الأصل بقاء العموم في ألفاظ العموم؛ كقوله تعالی: ##وآن 
تَجمغوا بے الکن [النساء: ۰]۲۳ فهو عام في النهي عن 
الجمع بين الخرّتین والأمتين» وأن تكون إحداهما حرة والأخرى 
آمف ولا يخصّص بالخرتین. وهذا فيه نظر؛ لأنه قبل العثور على 
المخصّص لم يكن هناك مقابل للعموم موجودء وبعد العثور على 
المخصص فهو مقدم على العام. 

قوله: «وعلى استقلاله دون إضماره» أي: إذا دار اللفظ بين 
الاستقلال ‏ وهو عدم تقدير محذوف ۔ وبين الإضمار ‏ وهو 
الافتقار إلى تقدير محذوف - قدم الاستقلال؛ لأنه هو الأصل؛ 


سر و 


- - 8 40 یم 7 ل ارس 7 ور مر َ‫ . 
كقوله تعالى: إنما جرا الزبن يحاردون الله ورسوله وسعون فى 


لض فسادا آن ۳۷ ۲ صدا [المائدة: ۰۲۳۳ ففى قوله: «أن 


يمَكَلوا أو لواچ قال الشافعي وغيره: يقتلون إن قَتَلواء وتقطع 
أيديهم إن سَرّقواء وقالت المالكية: الأصل عدم الاضمار؛ أي: 
الحذف» فيخير الامام بين الأمور المذكورة» فيجوز القتل وان لم 
يَقُتُلواء والقطع وان لم يَسْرِقُوا. 

قوله: «وعلى إطلاقه دون تقييده» أي: إذا دار اللفظ بين 
كونه مقيداً أو مطلقاًء فإنه يحمل على إطلاقه؛ كقوله تعالى: لين 
شرت لح عمك [الزمر: ٦٦]ء‏ فبعض العلماء يحمل الآية على 
إطلاقها؛ لأنه الأصل» فيكون مجرد الشرك محبطاً لما سبق من 
الأعمال. وقال آخرون: إن الآية ليست مطلقة بل هي مقیدة؛ 
وهذا هو الراجح؛ لان الإطلاق قبل التقييد معمول به بلا شك» 
وبعد التقييد المطلق محمول على المقيد بشروطه ولا شك أن آیة 





إذا دار اللفظ 
بين الاستقلال 
والاضمار 


إذا دار اللفظ 
بين الإطلاق 
والتفبيد 





إذا دار اللفظ 


ہین التأسيس 
والتأكيد 


إذا دار اللفظ 
بين الترادف 


والتباين 





إلى الرسالة المختصرة في الأصول 


وعلى أنه مؤسّس للحكم لا مؤگد وعلى أنه متباين لا 


مترادف» 7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا م 


سورة الزمر هذه مقيدة باية البقرة: ون رکذ نک عن وین 


يمت وهو كاز [البقرة: ۲۱۷]. 

قوله: «وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد» أي : إذا دار اللفظ 
بين كونه مؤسساً للحكم وبين كونه مؤكداً» جعل مؤسساً . 

والتأسیس : إفادة اللفظ لمعنى آخر لم يكن حاصلاً من قبل. 
والتأكيد: تقوية ما فهم من اللفظ الأول بلفظ ثانٍ. 

كقوله تعالى في سورة الرحمٰن: أي :210 یک تُكذْبَانِ4 
[الرحفن: ۱۳] من أول السورة إلى آخرهاء فان جعلناء تأكيداً لزم 
تکرار التأكيد أكثر من ثلاث مرات» والعرب لا تزيد في التأكيد 
على ثلاث مرات» فيحمل الآي في كل موضع على ما تقدم قبل 
لفظ ذلك التكذيب» ومثل هذا ما جاء في سورة المرسلات. 
ومثاله - أيضاً - قوله تعالى : «فََضِیتَ وه طبه [النحل: ۹۷]ء 
فان الحياة الطیة إن حملت على حياة الجنة تكرر ذلك مع قول 
بعده : ره آخرهم بحسن ما کارا يمون [النحل: ۹۷]ء 
وإن حملت على الحياة اب کار كان ذلك تأسيساً . 

قوله: «وعلى أنه متباين لا مترادف» أي: إذا دار اللفظ بين 
كونه متبایناً - وهو أن يكون لكل منهما معنى غير معنى الآخر - 
وكونه مترادفاً - وهو اتحاد كلمتين أو أكثر في المعنى لا في 
اللفظ - فإنه يحمل على التباین ؛ٍ كحديث : اليلني منكم أولو 


سے سر ےی سے 


الأحلام واللمی۷٭' فالٹھی : جمع نُهية بالضم وهي العقل» فبعض 


(۱) رواه مسلم (4۳۲). 


تسهيل الوصول 





وعلى بقائه دون نسحه لل 0 


العلماء فسر «أولو الأحلام» بالعقلاء» فيكون اللفظان مترادفين» 
وبعضهم فسره بالبالغين» فيكون اللفظان متباينين. 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الترادف في اللغة 
قليل» وفى القرآن إما نادر أو معدوم". 

قوله: «وعلی بقائه دون نسخه» أي : إذا دار الأمر بين بقاء 
الحكم وبين دسخه » قدم بقاء الحکم على مقابله وهو النسخ» ومثّل 
له المالكية بقوله تعالى: فل ل لد في مآ آوی إل ترما [الانعام: 
6 ففي الآية حصر المحرمات في الأربعة المذکورة» وهذا 
يقتضي إباحة ما عدا ومن جماتها السباع؛ وقد ورد النهي في 
ال فقالوا: إن الحديث ناسخ للآية» وقیل : ليس بناسخ» 
والأكل فی الحديث مصدر مضاف لفاعله. بناء على الأصل عند 
النحاة» فيكون المراد النهي عن تناول ما أكله كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطیر؛ اي : سؤرھما من ماکولهما؛ 
كقوله تعالی : وما أكلَ ألسّبْعُ# [المائدة: ۳] فيكون حكمهما واحدا. 

وهذا فيه نظر؛ لأن النسخ قبل ثبوته لم يكن مقابلاً للبقای 
وبعد ثبوته فهو مقدم على البقاء. 

والصواب في هذا أن الحدیث بعد الآية من باب تحريم 
شيء بعد شيء» ولا نسخ في الآية بل هي محکمة. فيزاد على 
الأربعة المذكورة ما ثبت تحريمه فيما بعد بكتاب أو سُنّة. 

والأحسن أن يمثل بالآيات التي أمر الله فيها بالصفح عن 


)۱ «الفتاوى) (۷/ ۱۷۷) (۱۳/ ۱ (٢‏ رواه مسلم (١۱۹۳)۔‏ 


إذا دار الأمر 
بين بقاء 


الحكم ونسخه 





إذا ورد اللفظ 
على لسان 
الشرع خمل 
على عرفه 





إلى الرسالة المختصرة في الأصول 


إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدمء وعلى رف الشارع 
إن كان کلاماً للشارع eee‏ 


المشركين والاعراض عنهم؛ كقوله تعالى: ظوَأَعْرضٌ عَن 


آلمشرین » [الأنعام: ١٠٥]ء‏ فقد ذكر مكي بن أبي طالب أنها 
منسوخة بقوله تعالی: اذا الح ال کر الم الوا اکن حَيْثُ 
وج مور 4 [التوبة: ٤]ء‏ وقال آخرون: نها غير منسوخة وانما هي 
منزّلَة على أحوال» فمع العجز يجب على المسلمین السلم 
والمصالحة والإعراض» ومع القوة یشرع القتال. 

قوله: «إلالدليل يدل على خلاف ما تقدم» أي : إنه يعمل بالظاهر 
المتبادر من اللفظ في جميع ما تقدم» مثل حمل اللفظ على الحقيقة 
دون المجاز» وحمل النص على عمومه. . . إلخ» إلا إذا جاء دليل 
يفيد صرف النص عن عمومه مثلاً ‏ فإنه يعمل بهذا الدليل ويترك 
الظاهر. فمثلاً : قوله تعالى: #وأحلّ ال الیم [البقرة : ۵ عموم 
الآية يفيد حل كل البيع » لكن هذا العموم مصروف عن ظاهره المتبادر 
من اللفظ بالمخصّصات الثابتة بالسَّنّة كحديث النهي عن النجش 
وبيع الحصاة» والبيع على بيع آخیه؛ وغير ذلك . 

ومثلاً: قوله تعالى: إن یکی نکم ورون صلی نلوا 

تين [الأنفال: ۰]70 لا يقال ببقاء الآية محكمة» بل هي 
منسوخة بدليل الآية بعدھا : او خفف حْفَف ال لہ که [الأنفال: 55]. 

قوله: «وعلى غرف الشارع ان كان كلاماً للشارع» أي: 
إذا ورد على لسان الشرع لفظ له مدلول شرعي ومدلول 
لغوي» فإنه يحمل على مدلوله الشرعي؛ لأن الشارع يبين 
الشرعيات وليس اللغویات؛ كقوله قل: «توضأ من لحوم 


تسهيل الوصول 





وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعھا 90933 


الابل"۰ فان هذا يحمل على الوضوء شرعاً الذي هو غسل 
الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعیةء دون الوضوء لغة الذي 
هو النظافة عند من يرى عدم الوضوء من أكل لحم الإبل؛ 
لأن هذا خلاف لسان الشارع» ولأن تنظیف اليدين مطلوب 
في لحم الوبل وغيره. 

ومثله قوله كَلهِ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
یتوضا» ۰*۳ فإن المراد الصلاة المعهودة في الشرع» وهي العبادة 
المخصوصة. وليس المراد الدعای والا لزم ألا يقبل الله دعاء 
بغير وضوء ولا قائل به. 

قوله: «وعلى غرف المتكلم به في آمور العقود وتوابعها» هذه 
قاعدة عظيمة نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» ومعنى 
ذلك: أنه يحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في 
خطابهم» وذلك لأن الألفاظ الدالة على المعاني تختلف من بيئة 
لآخری؛ والإخلال بهذه القاعدة يؤدي إلى فهم خاطئ لمقصود 
المتكلم» ومن ثم إصدار حكم خاطئ. 

ومجال هذه القاعدة أبواب الوقف والوصية والأيمان 
والنذور وأبواب العقود. 

فلو حلف لا يأكل رأساء انصرفت يمينه إلى رأس الشاة 
ومثله: لفظ الشاة فی عرف الناس؛ فإنها الأنثى من الضأن» وفى 
اللغة والشرع آعم من ذلك. 5 


(١)‏ رواه مسلم )۳٦٣(‏ من حدیث جابر بن سمرة کہ 
ر٢(‏ رواه البخاري (۱۳۵). 


إذا ورد اللفظ 
وله معنی 
عرفي حمل 
عليه 


قاعدة الوسائل 
لها أحكام 


المقاصد 


معناها 


أدلتها 





إلى الرسالة المختصرة في الأصول 


ولو قال: وهبتك الكتاب بعشرة صار بيعا» ولو قال: أكريتك بيتي 
صح 

قوله: «والوسائل لها أحکام المقاصد» قاعدة الوسائل لها 
أحكام المقاصد قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة» تتضمن فروعاً 
كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة. 

والوسائل: جمع وسیلةء وهي ما توصل إلى الغاية قطعاً أو 
ظناً. بخلاف الذريعة» فهى ما قد يوصل إلى الغاية» ولكنه لیس 
قطعياً ولا ظنياً . 

والمقاصد: جمع مقصد» وهو الغاية والإرادة والهدف» 
والمراد هنا: الشىء المطلوب . 

والمعنى: أن ما يثبت للمقصود من حکم یثبت مثله للوسيلة 
الموصلة إليه؛ لأن المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق 
تؤدي إليهاء فوسائل المأمورات مأمور بهاء ووسائل المنهيات 
منهی عنهك فإذا کان تحقیق و المقصود واجبك فإن الأخذ بالوسيلة 
الموصلة إليه يكون أمراً واج ومثال ذلك : الصلاف فهی من 
حيث أداؤها مقصد. والمشى إليها: وسيلة» وبما أن الصلاة 
وأجبة» فالوسيلة إليها واجبة» وهكذا يقال فى المندوب وغيره» 
كما سيأتي إن شاء الله . 

Ra ۶۸‏ ر 
ودليل ذلك قوله تعالی : #دّللك بر لا هم ما ول 


الهم ہم سے ہم 


َ‫ و ہے ام ہے م ۸2 س 2 و د 
ص صب ولا مه فى سیل اله لا يطثون موْطِكًا بيط الحكفار 


وکا تالو ين مذو يلا إلا کب لثم ب ع صیح إت الله 





تسهيل الوصول 





وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما لا يتم 
الوجوب إلا به فلیس بواجب» secere‏ 


لا يضِيعٌ لَبْر لْمْحَينَ» [التوبة: ۰۲۱۲۰ وعن أبي هريرة َيه قال: 
قال رسول الله 6: «من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من 
بيوت الله ؛ ليقضي فريضة من فرائض الّه. كانت خطواته إحداهما 
تحط خطیئةء والأخرى ترفع حسنة» ۲ وعنه - أيضاً - ذه قال : 
قال رسول الله بكِْ: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علما سهّل الله 
له به طريقاً إلى الجنة»۳. 

قوله: «وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» أي: على القول 
الصحیحء وهذه القاعدة من فروع قاعدة «الوسائل لها أحكام 
المقاصد». وما لا يتم الواجب إلا به نوعان: 

۱ - أن يكون مأموراً به شرعاً؛ كالسعى للجمعة فى قوله 
تعالى: ام ال َامنوا کا نوک إِلصّلَوة ین بو الْجْمْمَةَ اشا 
إل ذذ أ [الجمعة: ۹]ء والطهارة للصلاة كما فى قوله تعالى: 
یما اليرت متا اکا فنشم رل اسرد امیا وجو الآية 
[المائدة: ٦]ء‏ فهذا النوع دل عليه النص القرآني إضافة للقاعدة. 

؟ - ألا يرد فيه أمر مستقل من الشرع؛ كالسفر إلى مكة 
للحج. أو السفر للعمرة» وفرز المال لإخراج الزکاة» وبيع 
المدين عقاره الزائد لقضاء دينه» فهذا يكون مأموراً به عقلاً للزوم 
العقلي من باب دلالة الالتزام. 

قوله: «وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب» هذا 
بالاجماع والمراد بالوجوب: شغل ذمة المکلف بالفعل 


(۱) رواه مسلم (655). (۲) رواه مسلم (۲۹۹۹). 


مالاد 
الواجب إلا به 


الوجوب إلا به 


تعريف الحكم 


الوضعي 





إلى الرسالة المختصرة في الأصول 


والصحيح من العبادات والعقود والمعاملاات ما اجتمعت 


شروطها وفروضهاء وانتفت مفسداتها eens‏ 


والواجب لا يستقر فى ذمة المكلف إلا بشروطه وأسبابه وانتفاء 
موانعه» فشرط وجوب الزكاة ملك النصاب» ولا يجب على 
المكلف أن يسعى ویکتسب. أو يمسك عن الإنفاق لأجل أن 
يملك النصاب ويحول عليه الحول حتى تجب عليه الزكاة؛ لا 
الوجوب لاحق للشرط وتابع له وليس سابقاً عليه. 

والفرق بين هذه القاعدة والتي قبلها: أن الوجوب في 
المسألة الأولى قد ثبت واستقر وتمت شروطه. فوجب ما كان 
طريقاً لفعله» وأما الثانية فان الوجوب لم يثبت ولم يستقر في ذمة 
المکلف؛ لأن وجوبه مشروط بشرط ولم پوجد» فلا يوصف بأنه 
واجب على المکلف فعله» وبالتالي فلا تجب الوسيلة إليه. 

قوله: «والصحیح من العبادات والعقود والمعاملات ما 
اجتمعت شروطها وفروضهاء وانتفت مفسداتها» ذکر المؤلف 
الصحیح والفاسد» وهما من الأحكام الوضعية. 

والحكم الوضعي : هو ما دل عليه خطاب الشرع من کون 
هذا الشيء سبباً في شيء آخر أو شرطاً له أو مائعاً منه» أو 
صحیحاً أو فاسد أو رخصة أو عزيمة. 


ی سے الور 


فمثلاً قوله تعالى: «اأقر الوه دلوك الشَّمْيس» [الإسراء: 
۸ء هذا خطاب من الشرع دل على كون الدلوك وهو الزوال 
سبباً في وجوب صلاة الظهر. وقوله كَكِه: «إذا أقبلت الحيضة 
فدعي الصلاة ...۰ خطاب من الشرع دل على أن الحيض مانع من 
الصلاة . 


تسهيل الوصول 





سمي بذلك: لأن الشارع وضع ؛ أي : : شرع أموراً شمیت 
آسیابا أو شروطاً أو موانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع 
من إثبات أو نفي . 


ومن الفروق بين الحكم التكليفي والوضعي : مسن الفروق 
١‏ - أن التكليفي مختص بالمكلف وهو البالغ العاقل بخلاف بين الحكم 


الوضعي فإنه يشمل غير المكلف» فالصبي إذا أتلف شيئاً وال 
لغيره وجب الضمانء مع أنه غير مكلف. 

۲ - أن التكليفى داخل تحت قدرة المكلف» فلا بد أن يكون 
ممکناً» ومقدوراً علیه. وأما الوضعى فقد يكون مقدوراً 
للمكلف» بحيث يستطيع فعله أو تركه؛ كالسرقة ‏ مثلاً ‏ 
التي هي سبب القطع . 
وقد یکون غير مقدور للمکلف؛ کزوال الشمس الذي هو 

سبب لوجوب الصلاة» والبلوغ الذي هو شرط لانتهاء الولاية على 

اللفس والمال . 
وقد ذکر المولف - هنا - الصحیح والقاسد. 
والصحيح لغة: السليم من المرض . قال الشاعر: تعريف 

وليل یقول المرۂ من ظلماتو _ سواء صحیحاث اعون عورا الصحبح 
واصطلاحاً: ما ترتبت آثاره عليه عبادة كان أم عقداً . 
والعبادة لها ا و وهو براءة ذمة المكلف. وسقوط الطلب» 

والعقد له أثر وهو الثمرة المقصودة من العقد. فإذا حکم بصحة 

( هذا البيت مختلف في قائله» فانظر: «ديوان المعاني» للعسكري (۰)۱۲/۱ 
«نهاية الأرب» للنويري (۱/٣۱۳)ء‏ «زهر الآداب» للحصري .)۷٥۱/۲٢(‏ 


بالصحة؟ 


تعريف الباطل 
والفاسد لغة 
و اصطلاحاً 
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العبادة والعقد ترتب الأثر على الفعل» فبرئت الذمة فى باب 


العباداتء وترتبت الآثار في باب العقود والا فلاء والأثر في 
باب العبادات واحد» وأما فى العقود فكل عقد له ثمرة خاصة 
فالبيع - مثلاً - ثمرته نقل الملكية» والاجارة استيفاء المنفعة لأحد 
المتعاقدین» واستحقاق الأجر للآخر» ونحو ذلك. 

ولا یحکم بصحة العبادة أو العقد إلا إذا توفرت الشروط 
والفروض. وانتفت المفسدات» فمن صلی صلاة مجتمعة شروطها 
وأركانها منتفية مفسداتها فهی صحيحة؛ آي: معتد بها شرع 
ومن باع بیعاً کذلك فهو نافذ ومعتد به. 

قوله: «والباطل والفاسد بالعکس»: 

الباطل لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً. 

والفاسد لغة: ضد الصالح» وهو المختل؛ آي : تغير الشيء 
عن حالته السلیمة. 

واصطلاحاً: ضد الصحیحء فهو الذي لا تترتب آثاره عليه 
عبادة كان أم عقداًء وذلك بأن يختل شرط من الشروط. أو يوجد 
مانع من الموانع. 

وفي الباطل لا تترتب الآثار على الفعل» ففي الصلاة لا 
تبرأ ذمة المكلف ولا يسقط الطلب» وفى العقد لا تترتب الثمرة 
المقصودة من العقد على العقد. ۱ 

فإذا صلی بدون طهارة فصلاته باطلةء لا تبرأ بها ذمت ولا 
يسقط عنه الطلب؛ لاختلال شرطهاء وإذا باع ما لا يملك بيعه 
فبيعه باطل» لا تترتب آثاره عليه؛ لاختلال شرط البیع. ولو صلی 
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نفلاً مطلقاً في وقت نهي فالصلاة باطلةء أو باع بعد النداء الثاني 

يوم الجمعة على وجه لا يباح فالبيع باطل على القول الصحیح؛ 

وذلك لوجود المانع من الصحة. ولو طَلَّقَ وهو مكره لم يصح 

طلاقه» لوجود المانع من صحة هذا التصرف. ولو أوقف بيته 

وهو مرهون لم يصح؛ لأن المرهون لا يباع ولا يوقف. 
وجَمْعْ المؤلف بين الباطل والفاسد فيه إشارة إلى أن الباطل 

والفاسد بمعنی واحد على قول الجمهورء والحنفية وافقوا 

الجمهور في العبادات» وخالفوهم في المعاملات» فقالوا: الباطل 
ما هي عنه لذاته؛ كبيع الميتة وبيع الحمل في بطن أمه» وما نهي 
عنه لوصفه فهو فاسد؛ كبيع صاع من بر بصاعين؛ لأن بیع البر 
بالبر مع التساوي صحيح. لكنه بالزيادة ‏ وهي وصف ۔ صار 

فاسدا. 
ووقع هذا للحنابلة وغیرهم في النکاح والحج فقالوا: 

۱ - الحج الفاسد: ما وطی فيه المحرم قبل التحلل الأول» 
والباطل : ما ارتد فيه عن الاسلام» ففي الأول یفسد حجه 
ویلزمه الاتمام» وفي الثاني یبطل احرامه. ویلزمه الخروج 
مه . 

۲ - النکاح الفاسد: ما اختلف العلماء في فساده؛ کالنکاح بلا 
ولي» والباطل: ما أجمع العلماء على بطلانه؛ کنکاح 
المعتدت أو نکاح خامسة. 
والظاهر أن هذا التفریق بين الفاسد والباطل لیس مخالفا 

لقاعدة ترادفهما» وانما هو لما قام عندهم من الدلیل فیکون هذا 


الفاسد والباطل 


إلى فرض عبن 
وفرض كفاية 


تعريف فرض 


العين 


تعريف فرض 
الكفاية 
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وما كان طلب الشارع له من کل مكلّف بالذات فهو فرض 
عين» وما كان القصد مجرّد فعله والإتيان به» وتبع ذلك 
مصلحة الفاعل فهو فرض کفایة es‏ 


من الخلاف الفقهی» وليس من الخلاف الأصولىء ذكر هذا 

قوله: «وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو 
فرض عينء وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به» وتبع ذلك 
مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية» ذكر الشيخ أن الفرض أو الواجب 
ينقسم باعتبار الفاعل إلى قسمين : 

الأول : فرض عين: وهو الذي طلب الشارع فعله من كل 
مكلف بعينه» ولذا سمي واجبا عینیا؛ لأن الشارع طلبه من كل 
مكلف - وهو البالغ العاقل -؛ كالطهارة» والصلوات الخمس» 
وبر الوالدين» وصلة الأرحام» ونحو ذلك. 
واحد بعينه؛ كالجهاد ‏ في غير الأحوال المستثناة » والأمر 
بالمعروف والنهی عن المنكر»› والأذان» وتجهيز الميت» والصلاة 
علیه ‏ ودفنہ والقضاء والافتای وإسعاف المرضى » ونحو ذلك . 

وسّمى فرض کفایة؛ لانه إذا فعله من یحصل به المقصود 
كفى عن غيره» وخرج الجمیع عن عهدة التکلیف . 

وظاهر كلام المؤلف أن هذا التقسيم خاص بالواجب» وقد 
ذكر القرافي وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يأتي في المندوب - أيضاً - 
فينقسم إلى الستّة العينية والسّنّة الكفائية» فالسّنّةَ العينية هي التي 
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تطلب من کل شخص بعينه؛ كتحية المسجد ‏ على قول 
الجمهور -» فلو دخل المسجد جماعة لم يسقط استحبابها عنهم 
بفعل بعضھمء أما سنْة الكفاية فيكفي فيها فعل البعض» كما لو 
حضر جماعة وألقى السلام منهم واحد كفى على قول . 
الجمهور"). 

ویتفق فرض العين وفرض الكفاية في شیئین 

- أصل الخطاب. بمعنی آنهما واجبان ابتداء لکن الفرق بين 
یفترقان في اني الحال؛ أي: من حيث العمل والأداءء فالواجب فرض امین 
العيني يجب فعله على كل مكلف» بخلاف الكفائي. وفرض الكفاية 

۔ أن كليهما منه ما هو دينى شرعی. ومنه ما هو دنيوي» 

فمن فروض الأعيان الشرعية الصلاة؛ والدنيوية؛ كالوفاء بالعهود 
والشروط وأداء الأمانات. 

ومن فروض الكفايات الشرعية: الجهادء والأذانء والقضاء 
كما تقدم» ومن فروض الكفايات الدنيوية: تعلم العلوم التي 
يحتاجها الناس كالطب والهندسة والحرف والصناعات ونحو ذلك. 

ويفترقان في : 

١‏ - أن فرض العين تتكرر مصلحته بتکرره؛ كالصلاة وغيرها 
من فروض الاعیانء فان مصلحتها الخضوع لله» وهو متكرر بتكرر 
هذه الفروض؛ أما فرض الكفاية فقد لا يتكرر؛ كإنقاذ الغريق» 
فإنه إذا أخرج من البحر ۔ مثلاً - فالنازل بعد ذلك إلى البحر لا 
مصلحة في نزوله. 


)١(‏ انظر: «القواعد والفوائد الأصولية» ص (۱۸۷)ء «الفتاوی» (۱۱۹/۱۹)۔ 


حكم فرض 


الكفاية 


حكم فرض 
الكفاية إذا لم 
يفعله أحد 
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ويتبع ذلك مصلحة الفاعل» إذا فعله من يحصل به 
المقصود كفى عن غيره» وإن لم يفعله أحد أثم كل من 


علمه وقدر عليه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ع ا 0 


۲ - أن من ترك فرض العين أجبر عليه غالباًء ومن ترك 
فرض الكفاية لا یجبر عليه غالبا . 

- أن فرض العين يحتاج في سقوطه إلى التيقن من فعله 
غالباً» وأما فرض الكفاية فيكفى فى سقوطه غلبة الظن» فاذا غلب 
على ظنه أن طائفة قامت به سقط الطلب في حقه. 

4 - أن فرض العين مطلوب من کل شخص بعینه. فلا 
تدخله النيابة» إلا إذا كان مما تدخله النيابة وأذن له فى فعله نيابة 
عنهء بخلاف فرض الكفاية فلا يطلب من كل شخص بعينه. 

وقوله: «ويتبع ذلك مصلحة الفاعل» فيه إشارة إلى بعض 
الفروق بين فرض العين وفرض الكفاية» وهو أن فرض العين 
ترجع مصلحته إلى الفاعل» وأما فرض الكفاية فإن مصلحته عامة 
لجميع المسلمين» وان كان فيه مصلحة للفاعل فهي تبع» وإلا فإن 
الفاعل يحصل له الأجر إذا قام بالفعل على وجهه المطلوب. 

قوله: «إذا فعله من یحصل به المقصود كفى عن غيره» هذا 
حكم فرض الكفاية؛ لأن مقصود الشارع الفعل نفسه بقطع النظر عن 
فاعله. وفي قوله: «من يحصل به المقصود..» إشارة إلى أنه لا يكفي 
مطلق البعض» بل شرط ذلك أن يكون الفاعل حصل به المقصود. 

قوله: «وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه» يشير 
به إلى أن فرض الكفاية واجب على جميع المکلفین؛ فإذا لم 
يفعله أحد عم الإثم الجميع بشرط العلم به والقدرة عليه» أما من 
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وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به 
عجزاً أو تهاونا ا ا ا ا ا ا ا 2 


لم يعلم به أو علم وهو عاجز عن الفعل» فلا إثم عليه لكن عليه 
أن يحث القادر ويحمله على فعله» فإن لم يحصل الواجب كان 
ذلك تقصيراً من الجميع» فيأثمون؛ أما القادر فلعدم أدائه ما 
وجب عليه» وأما غير القادر فللأنه لم يحث القادر. وهذا فيه 
إشارة إلى القول الراجح» وهو أن فرض الكفاية موجه لجميع 
المكلفين» بدليلين: 

الأول: أن فروض الكفاية الواردة فى القرآن والسّنّةَ جاءت 
بصيغة العموم» مثل فروض الأعيان» قال تعالی : کیب يڪم 
تالک [البقرة: ٢١۲]ء‏ وقال تعالى: کب ڪل کم ایام > 
[البقرة: ۱۸۳]. 
ترکهم الواجب الكفائي» ولو كان الخطاب موجهاً للبعض دون 
الكل ما آثم الكل عند الترك. 


قوله: «وهو يصير فرض عین في حق من یعلم أن غیره 
لا یقوم به عجزاً أو تهاوناه أي: إن فرض الكفاية يصير فرض 
عين يأثم الإنسان بتركه إذا كان يعلم أن غيره لا يقوم بهذا 
الفعل ما عجزاً عنه» أو تهاوناً فيه؛ كقاض واحد في البلد 
أو سباح واحد لإنقاذ غريق» أو طبيب واحد لم يكن غيره 
لإسعاف مريض» ونحو ذلك مما يتعين فيه الفعل على شخص 


دنه . 


مه 





فرض الكفاية 
قد یصیر فرض 
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وإذا تزاحمت مصلحتان قُدُم أعلاهماء أو مفسدتان لا بد 


من فعل إحداهما ارتکب أخفهما مفسدة 9090023071 9 
قاعدة المصالح قوله: «وإذا تزاحمت مصلحتان قُدّم أعلاهماء أو مفسدتان لا بد 


والمفاسد من فعل إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة» هذه قاعدة عظيمة من 
كبريات قواعد الدین» وهي قاعدة «المصالح والمفاسدا)ء 
والمصالح : جمع مصلحت وهي : ما فيه جلب منفعة أو دفع 
مضرة والمفاسد: جمع مفسدة» وهي : كل ما يضر بالناس في 
دینهم» أو دنیاهم آفراد أو جماعات. ووجه عِظمها: أن مبنى 
الشريعة على تحصیل المصالح وتکمیلها ودفع المفاسد وتقليلهاء 
یقول العز بن عبد السلام نله : «الشريعة كلها مصالح» ما تدرا 
مفاسد أو تجلب مصالح فإذا سمعت الله یقول: ایا 
لمت اٹ ا فتأمل وصية الله بعد ندائه فلا تجد الا خيراً 
يحثك عليه» أو شرا يزجرك عنه» أو جمعاً بين الحث والزجرء 
وقد أبان الحق تبارك وتعالى في كتابه ما في بعض الأحكام من 
المفاسدء حثاً على اجتناب المفاسدء وما في بعض الأحكام من 
المصالح حثاً على إتيان المصالح)!'". 
ویدخل تحت هذه القاعدة ثلاث صورهء ذكر الشيخ کل 
منها صورتين: 
إذا تزاحم الأولى: پُختار أعلى المصلحتين عند التزاحم» والتزاحم: 
مصلحنان- التعارض بين أمرين بحيث لا يمكن الجمع بينهما. 
فلو اجتمع عليه واجب: كدين» ومستحب : كنفقة مستحبة» 
کالصدقةء فالمقدم قضاء الدین؛ لأنه واجب. 


.)٩/۱( «قواعد الأحكام»‎  )١( 
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وإذا اجتمعت مصلحتان واجبتان قدم أوجبهماء فيقدم صلاة 
الفرض على صلاة النذر» وفي النفقة اللازمة للزوجات والأقارب 
والمماليك تقدم الزوجات. ثم المماليك» ثم الأولاد ثم الأقرب 
فالأقرب» وكذا الحكم في صدقة الفطر؛ وإذا تعارض عند الزوجة 
أمر زوجها وأمر أبويهاء فتقدم أمر زوجها؛ لأن طاعته آکد 
وأوجب . 

وإذا اجتمعت مصلحتان مسنونتان» قدم أفضلهماء فيقدم ما 
فيه نفع متعذ؛ كالتعليم وعيادة المريض واتباع الجنائزء ونحوهاء 
على ما نفعه قاصرء كصلاة النافلة والذكر ونحو ذلك. 

ومن أدلة اختيار أعلى المصلحتين: حديث ابن الزبير عن 
عائشة وا قالت: قال النبي يَكلِِ: «يا عائشة لولا قومك حدیث 
عهدهم ‏ قال ابن الزبير: بكفر - لنقضت الکعبة؛ فجعلت لها 
بابين» باب يدخل الناس وباب يخرجون»"'' . 

فنقض الكعبة وبناژها على قواعد إبراهيم 44# مصلحت 
وتأليف قلوب كفار قريش بسبب قرب عهدهم بالكفر مصلحة 
أيضاً» فاختار النبي 44 أعلى المصلحتین*. 

الصورة الثانية: إذا اجتمعت مفسدتان پُرتکب أخفهماء 
ودليل ذلك حديث أنس َيه قال: جاء آعرابي فبال في طائفة 
المسجد. فزجره الناس» فنهاهم النبي و فلما قضی بوله آمر 
النبي تقو بذنوب من ماء فآهریق عليه . 
(۱) رواه البخاري (۰)۱۲7 ومسلم (۱۳۳۳). 


)۲( رواه البخاري ۰۲۱۹ ومسلم .)۲۸٤(‏ 
)۳( انظر : (مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۰۷ .(ETV _ ٦‏ 


إذا اجتمع 


مفسدنان 
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فهذا الحديث دليل على هذه القاعدة العظيمة» وذلك أن 
البول فى المسجد مفسدة؛ والاستمرار عليه مفسدة» وقد حصل 
ذلك» وكون الرجل يقوم من بوله مفسدة آکبر؛ لما يترتب عليه من 
مفاسد أعظمء وهي : 
١‏ - تضرر هذا الرجل بقطع بوله واحتباسه. 
۲ - أنه يؤدي إلى تلوث ثيابه وبدنه. 
۳ - أنه يؤدي إلى تلوث مكان أكبر من المسجد. 

قال ابن القيم: «مبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين 
باحتمال آدناهما وتحصيل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهماء بل 
بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين)”"' . 

ومن أمثلة ذلك: إذا وجد المحرم صیداً وميتة فإنه يأكل 
الصيد ‏ على الصحيح ۔ لان تحريم الميتة لخبثهاء وتحريم الصيد 
لاحترامه» ولأن النفس تتقزز من الميتة» وربما يموت الإنسان ولا 
يأكلهاء ولا تتقزز نفسه من الصيد"» ومن اضطر إلى وطء إحدى 
زوجتيه الصائمة والحائض» وطئ الصائمة؛ لأنها آخف. ولأن 
الفطر يجوز لضرورة الغیر؛ كفطر الحامل والمرضع . 

الصورة الثالثة: إذا تقابلت مصلحة ومفسدة» وكانت 
المفسدة أعظم من المصلحة؛ فيقدم دفع المفسدة ولو فاتت 
المصلحة؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالحء والدرء: 
هو الدفع . 
)١(‏ «زاد المعاد» (۳/ .)٦۸٤‏ 
)٢(‏ انظر: «قواعد ابن رجب» .)4٦٦٤/٤(‏ 
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عنهما» 0 


ومن أدلة ذلك: قوله تعالی: ولا سوا اریت یدود ین 
دون آله يسوا الله عدوا بخبر علي [الأنعام: ۱۰۸]. 

ففي سب آلهة المشركين مصلحت وهي تحقير دينهم 
وإهانتهم» ولكن سيترتب على ذلك مفسدة» وهي سب الله تعالى 
عَذُواً وكفراً على وجه المقابلة» فنهى الله تعالى المسلمين عن 
ذلك . 

يقول ابن القيم ككلله: «ولما كانت خاصةٌ العقل النظرَ فيه 
إلى العواقب والغايات كان أعقل الناس آترگهم لما ترجّحت 
مفسدته في العاقبة» وان كانت فيه لذة ومنفعة يسيرة بالنسبة إلى 

0 

ومن أمثلة ذلك: منع الجار من التصرف في ملكه إذا أدى 
إلى ضرر غیره» فتصرفه في ملكه مصلحة والإضرار بجاره 
مفسدة» درا المفسدة وّقدم على المصلحة. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً -: زيارة القبور للنساء ففيها مصلحة 
الاتعاظ» ولكن تقدم عليها مفسدة فتنة الأحياء وإيذاء الأموات» 
وما قد يحصل في هذا الزمان من التبرج والسفور. 

قوله: «وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب 
الكف عنهما» هذه مسألة اختلاط المحرم بالمباح» وهي من فروع 
قاعدة: اما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»» ولذا قال ابن 
تيمية: «ترك ما خظر من جملة ما أمر به» فهو مأمور بہا'''. 


)001 «مفتاح دار السعادة» (۱۶/۲). (۲) «الفتاوى» (۱۷۶/۷). 
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واختلاط المحرم بالمباح نوعان: 

١‏ - أن يختلط على وجه لا يمكن تمييزه؛ كالنجاسة إذا 
خالطت الماء أو غيره من الطاهرات» فإن ظهر أثرها بأن غيرت 
النجاسة طعم المای أو لونهء أو ريحه وجب اجتناب المباح؛ 
وحرم استعماله. وان لم يظهر لها أثر لم يجب اجتنابه. 

؟ أن يختلط على وجه الاشتباه والخفاء دون أن تكون 
الأجزاء متداخلة» كما لو اشتبهت الأخت من الرضاع بالأجنبیق 
فیجب الكف عنهماء ويؤيد هذا قوله 28 : «دع ما يريبك إلى ما 
لا بريك». 

ومثله اشتباه شاة ميتة بشاة مذکاة فتحرم الميتة بعلة 
الموت والمذكاة بعلة الاشتباه وعدم التمييزء فالأكل منهما حال 
الاشتباه محرّم» والمحرّم يجب الخلاص منه» ولا خلاص إلا 
بترکهما معا فیکون الترك واج . 

واستثنی شيخ الاسلام ابن تيمية ما إذا اشتبه المحرم بما لا 
ينحصر من المباح» فیسقط حکم المحرم؛ كما لو اشتبهت آخته 
من الرضاع بنساء بلدة كبيرة فلا تحرم عليه نساء تلك البلدة؛ لأن 
هذه القاعدة عارضها قاعدة آخری» وهی قاعدة: «العبرة بالغالب 
لا بالنادراء ثم لو قيل بالاجتناب لكان فيه من الحرج والمشقة ما 
لا یخنی . 

وقوله: (في غير الضرورة» إشارة إلى أن المسألة فیها 
)١(‏ رواه الترمذي (۰)۲۵۱۸ والنسائي (۸/ ۰0۳۲۷ وأحمد »)۲٤۸/۳(‏ وقال 


الترمذي: (حدیث حسن صحیح. 
)٢(‏ انظر: «المغنى) .)055/١١(‏ 





تفصيل: وهو إن كان المحرم مما يباح للضرورة كمسألة الميتة 
وجب التحري وجاز الأكل» ون كان مما لا يباح للضرورة؛ 
كأخته بأجنبية وجب الكف عنهما. 

وعلى هذا فاجتناب الأجنبية والمذكاة إنما وجب من باب 
اللزوم؛ لأجل اجتناب المحرم وإلا فهو في نفسه غير محرم؛ 
فتتضح قاعدة: ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه. 

قوله: «والأمر يقتضي الفورية» هذه مسألة من مسائل الأمرء 
وقد تقدم تعریفه» والفورية معناها: المبادرة بالفعل عقب الأمر في 
آول وقت الإمكان. وضده التراخي وهو: تأخير الفعل عن أول 
وقت الإمكان. والقائلون بأن الأمر للتكرار يتفقون على أنه 
للفور؛ لآن التكرار لا يتحقق بدون المبادرة. 

وأما القائلون: بأن الأمر ليس للتکرارء وأن الامتثال يحصل 
بالفعل مرة واحدة ما لم يوجد ما يقتضي التكرار» فهؤلاء 
اختلفواء ومحل الخلاف هو عند الإطلاق والتجرد من القرينة. 
فإن وجد قرينة فورية» نحو: سافر الان أو قرينة تراخ» نحو: 
سافر آخر الشھر؛ عمل بهاء ومنه قوله و: «إذا دخلٌ أحدكم 
المسجد فليركع ركعتين قبل أن یجلس*"* فهذا فيه دليل على 
الفورية؛ لأن المسبب مقرون بسبب. فالأمر به يقتضي المبادرة 
عند وجود سببه. فإن لم يوجد قرینة ففي المسألة قولان: 

الأول: أن صيغة الأمر لا تقتضي الفورء بل هي للقدر 
المشترك بين الفور والتراخي» وبه قال أكثر الشافعية» وأكثر 


.)۷۱,٤( رواه البخاري )4(« ومسلم‎ (١( 


الأمسر علد 
الاسسلاق 
يقتضي الفورية 
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الحنفية» وهو رواية عن الإمام أحمدء فالأمر عند هؤلاء لمجرد 
الطلب» فلا يقتضي الفور ولا التراخي» وقد يقتضي؛ لأن الغرض 
إيجاد الفعل» والأصل عدم التأثيم بالتأخير. 

والقول الثاني: آنها تقتضي الفور. وهو قول المالکیة؛ 
الحنابلة. وهذا هو القول الراجح إن شاء الله؛ لما يلي: 

١‏ - أيات من کاب الله تعالى فيها الأمر بالمبادرة إلى 
ہے 1 ممقرق من ریک وَجَنَّةٍ ص کا عون وَاَلْأَرْضُ 


مد > [آل عمران: ۰۲۱۳۳ رد تعالى: ستيغ 
ور سروے مج هس 


لحرت که [البقرة: ۰۲۱6۸ وقال تعالی : إت حکانوا وت فى 
َرَت [الأنبياء: ۰۲٩۰‏ والمسارعة تعني : : المبادرة فى آول وقت 
الإمكان. 

۲ ما جاء فى قصة الحديبية» وفيها: «قال رسول الله يلل 
لأصحابه: «قوموا فانحرواء ثم احلقواا قال: فوالله ما قام منهم 
رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل 
على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. . .)20 الحديث» ووجه 
الدلالة: أنه لو لم يكن الأمر للفور ما دخل الرسول بيه على أم 
سلمة مغضباً ولا قال لها: «ألا ترين إلى الناس ! إني آمرهم بالأمر 
فلا يفعلون»» كما في رواية ابن إسحاق”" . 


)١(‏ الحديث رواه البخاري (۲۷۳۱)ء (۲۷۳۲) في حديث طويل. 
(۲) انظر: «زاد المعاد» (۰)۳۰۷/۳ افتح الباري» .)۳٣۷ /٥(‏ 
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- أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة» وأدل على 
الطاعةء والتأخير له آفات» ويقتضي تزاحم الواجبات حتى يعجز 
المكلف عنها . 

٤‏ - وکما أن الشرع دل على اقتضاء الأمر الفور» كذلك 
اللغة؛ فان السيد لو أمر عبده بأمرء فلم يمتثل فعاقبه» فاعتذر 
العبد بأن الأمر على التراخي لم يكن عذره مقبولاً. 

وقد ظهرت ثمرة الخلاف في عدة مسائل» ومنها: تأخير 
الحج مع الاستطاعة» وتأخير دفع الزكاة عن رأس الحول» 
وتأخير قضاء الفوائت وغيرهاء مع أن بعض هذه المسائل قد ورد 
فيه أدلة خاصة تفید المبادرة. ۱ 

ولا یخرج الأمر من الفورية إلى التراخي إلا لدليل؛ كقوله 
تعالی في قضاء رمضان: تی من بَا ری [البقرة: ۰۲۱۸6 
فهذا يدل على أن قضاء رمضان موسع فيه› لا يلزم فيه التعجیل» 
ولا يأثم بالتأخيرء وان كانت المسارعة أبرأ للذمة خشية أن یحال 
بينه وبين القضاء. 

كما استدل الفقهاء بحديث عائشة وتا : «كان يكون على 
الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان؛” 
فقضاء رمضان واجب. والأصل أنه على الفورء لکن هذا 
الحديث دل على أنه ليس على الفور» وقولها: «فما أستطيع» ليس 
المراد به نفى القدرة البدنية» وإنما القدرة التى يراد بها مراعاة 
الرسول بء وهذه المراعاة لا تسقط الواجب. ٠‏ 


,)١١5( رواه البخاري (۰)۱۹۰۰ ومسلم‎ (١) 
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أما صيغة النهي فلا حلاف في أنها تقتضي الفورية 
والاستمرار إلا من مد لآن المنهي عله مفسدة» والمفسدة يجب 
البعد عنها والتخلص منها فوراً على الدوام» وسيأتي مزيد لهذا. 

قوله: «والحكمة الشرعية, ویقال لها العلة: هي المعنی 
المناسب الذي شرع الحکم لاجله» اعلم أن العلة هي آحد آرکان 
القياس» وهي في اللغة: ما اقتضی تغيراً» كعلة المرض؛ فانها 
غیرت الحال من صحة إلى مرض. 

وآما في الاصطلاح: فهي المعنی المناسب الذي شرع 
الحكم لأجله. بحيث یو جد الحکم بو جوده ویعدم بعدمه ‏ مثل : 
الإسكار معنی مناسب لتحريم الخمر: والتأخر عن حضور 
الجمعة. أو خوف تفويتها معنی مناسب للنهي عن البيع بعد النداء 
الثانى. 


وما ذكر المصنف من أن العلة تطلق على حكمة الحكم هو 
أحد المعانی التى تطلق على العلة» والمشهور عند الأصوليين 
التفريق بين العلة والحكمة» بأن الحكمة هي المصلحة التي قصد 
الشارع تحقيقها بتشريع الحکم؛ مثل: شرعية القصاص لحفظ 
حياة الناس» وتحريم السرقة ووجوب الحد لحفظ أموال الناس 
وتحريم الشرب والعقاب عليه لحفظ العقول. 

أما العلة فهی الوصف الظاهر المنضبط الذي یبنی عليه 
الحكم ويربط به وجوداً وعدماً. لكن إن كانت الحكمة منضبطة 
صح اطلاق العلة علیها. وهو مراد الشیخ هنا رحمه الله تعالی . 





والشريعة لم تعلق الأحكام بحِكيِهًا؛ لأن الحكمة غير 


منضبطة» بل هی متفاوتة بحسب الأحوال والأشخاص والأزمنة» : 


فمثلاً دفع المشقة هي الحكمة من الرخصة للمريض والمسافر 
بالفطرء وهذا وصف غير منضبط؛ لأنه قد يشق الصيام على 
المريض والمسافر؛ وقد يشق على غيرهما من صحيح ومقيم» 
فعلق الحكم بوصف منضبط وهو المرض والسفر الذي لا 
یختلف» فيكون هو العلة. 

فإن كانت الحكمة وصفاً ظاهراً منضبطاً صح إطلاق العلة 
" علیها؛ كقوله تعالى: «#أوَلكم في الْقِصاصٍ حو [البقرة: ۲۱۷۹ 
فالحكمة من القصاص حفظ الحیات وهذا وصف ظاهر منضبط: 
وهو من مقاصد الشريعة» بل من ضروراتهاء فبنى الشارع عليها 
الحكم لانضباطها . 

قوله: «ويعم الحكم بعموم علته» هذه إحدى صور العموم 
المعنوي» وسأذكره ‏ إن شاء الله عند الكلام على العام» وعموم 
العلة: أن يحكم الشارع بحكم في محل ثم يعلله بعلة متعدية» 
فيكون ذلك الحكم عاماً في كل محل توجد فيه تلك العلة؛ كقوله 
تعالى: ون مَاَلتْمُوهُنَ متلا وش من و ورآء چاب دلکم اھر 
لوب 4 وفلویه رکه [الأحزاب: ۰۲۵۳ فقوله: 9 اف عد 
في إيجاب الحجاب» وهي علة عامة تدل على عموم الحکم؛ | اد 
لا يمكن أن يقال: إن غير آزواج النبي يي لا حاجة إلى أطهرية 
قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن» فمفهوم العلة دليل على 
عموم الحكمء فتكون الآية دليلاً على أن وجوب الحجاب حكم 
عام لجميع نساء الأمةء لا خاص بأزواج النبي كَل وان كان 


عموم الحكم 


بعموم علته 


خصوص 
الحكم 


بخصوص علته 
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كما أن اللفظ العام يُخَصَّصُ إذا عُلِمَ خصوص علّته 
والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه 
العدم لذاته ففففمة ةف ةمث ممم ممم مم ةف ة ةم لمم م منت مم ةم ام نمل 


أصل اللفظ خاصاً بھن؛ لأن عموم علته دليل على عموم الحكم 


شمه . 


وهذا التعمیم جاء بطریق العلة لا بالصيغة؛ إذ لیس هنا 
صيغة عموم بل اقتضی ذلك القیاس"*. 

ومثله - أيضاً - قياس منم الحاقن أو الجائع» أو الحزین 
من القضاء على منع الغضبان منه بجامع تشويش الفكر وانشغال 
القلب. 

قوله: «كما أن اللفظ العام يُخَصَّصٌ إذا عُلِمَ خصوصٌ علّته, 
الظاهر أن المراد العلة القاصرة وهي التي لا توجد في غير محل 
النص» لکن يجوز التعليل بهاء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» أما القياس بها فلا يجوز قولا واحداء مثل الفطر فى 
رمضانء هذا لفظ عامء علته السفر أو المرض؛ وهي علة خاصة 
لا توجد إلا فى مسافر أو مريضء ولا تتعداهما إلى أصحاب 
المهن الشاقة - مثلاً © وان وجدت المشقةء لکن العلة - وهي 
السفر والمرض - غير موجودة فيهم. 

قوله: «والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه 
العدم لذاته» السبب والشرط من أنواع الأحكام الوضعية. 

فالسبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره؛ كالحبل والطريق» 
قال تعالى: مہ جب گی اسما [الحج: .]٠١‏ 


.)۲۸۱/۱( انظر: «أصول الفقه الإسلامي»‎ )١( 
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واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم 
لذاته . 

والمشهور عند الأصوليين أن السبب هو الأمر الذي جعل 
الشارع وجوده علامة على وجود الحكمى وانتفاءه علامة على 
انتفائه» وعلى هذا فالسبب هو العلامة المعرفة للحکم؛ وهذا 
تفسير مرجوح يؤدي إلى أن الأسباب غير مؤثرة. 

فزوال الشمس - مثلاً - سبب لوجوب صلاة الظهر» يلزم من 
وجوده وجود صلاة الظهر» ومن عدمه عدمهاء ومن ذلك آسباب 
الإرث وهي: النسب والنکاح والولاء. 

فالقيد الأول: لإخراج الشرط؛ لأنه لا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم؛ كوجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة» وإنما 
يؤثر عدمه في العدم» كما سيأتي . 

القيد الثاني: لاخراج المانع؛ لأنه لا يلزم من عدمه شيء 
لا وجود ولا عدم؛ كالدين ‏ مثلا - فإنه مانع من الزكاةء فإذا لم 
يكن عليه دين فلا یلزم أن تجب عليه الزكاة» لاحتمال فقره مع 
عدم الدین» ولا أن لا تجب عليه الزكاة؛ لاحتمال أن يكون عنده 
نصاب قد حال عليه الحول فتلزمه الزكاة. 

وقوله: «لذاته» أي: لذات السبب؛ بقطع النظر عن آمر 
آخرء وهذه اللفظة يرى بعضهم أنه لا حاجة إليها؛ لأننا لا نعرّف 
الشيء إلا لذاته» وبعضهم يرى آنها للاحتراز من السبب الذي لم 
يؤثر مع وجوده. إما لكونه فقد شرطا؛ كوجود النصاب الزكوي 
قبل الحول» أو لكونه قارنه مانع؛ کالڈین مع وجود النصاب؛ فان 


الفرق بين 
السبب والعلة 


إثبات الأسباب 





إلى الرسالة المختصرة في الأصول 


الڈین مانع من وجوب الزكاة ‏ على القول به - مع وجود السبب 
الذي هو النصاب. 

والمعنى أننا إذا نظرنا إلى ذات السبب لزم من وجوده 
الوجودء لکن إذا نظرنا إلى فقده الشرط أو مقارنته المانع فإنه 
يفقد تأثيره ويلزم العدم مع وجوده. ولكن لا لذاته وإنما لأمر 
خارج عنه . 

والفرق بين السبب والعلة: 

أنه إذا كان السبب معقول المعنی بمعنی: أن العقل يدرك 
مناسبته للحکم سمي علةء مثل : الاسکار علة لتحريم الخمر 
وهو سبب أيضا. 

وان كان غير معقول المعنى سمي سبباً فقطء مثل: زوال 
الشمس سبب لوجود صلاة الظهرء وفائدة ذلك أن ما سمي علة 
يصح فيه القیاس . 

ومما يساعد على معرفة کون الشيء سبباً إضافة الحكم إليه 
فتقول: صلاة المغرب؛ صوم الشهر كفارة اليمين. 

واعلم أن سلف هذه الأمة متفقون على إثبات الأسباب 
والحگم الشرعية التي شرعت الأحكام لأجلها؛ لأن الله تعالى 
حكيم في شرعه رحيم بعباده» لا یشرع الا ما فيه مصالحهم 
ونفعھم؛ وليس السبب مجرد علامة» كما تقوله طائفة من 
المتكلمين أتباع جهم بن صفوانء وإنما له تأثير في سببه» وهو لا 
يؤثر إلا بقدرة الله تعالى؛ لأن الأسباب ليست مستقلة بذاتها فى 
إحداث التأثيرء ولا بد في هذا من حصول الشروط وانتفاء 





تسهيل الوصول 





والشرط ما یلزم من عد مه العدم» ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاته 02000 0 0 2020 0 00000000 


الموانعم» ونصوص الكتاب والسّنّة طافحة بإثبات الأسباب في 


أحكام الله الكونية والشرعية» قال تعالى: وله زت ایل ایح 
تر ابه [فاطر: ۹]ء وقال تعالى: ##قلنا يكنا کو بریا وکسا عله 
یمه [الأنبیاء: ٤٦]ء‏ وقال تعالی: اک الصّكلؤة تنه عن 
الفحضاءِ اشک که [العنکبوت: ۰۲40 والناس بحسّهم وعقولهم 
يعلمون أن بعض الأشياء سبب لبعض» فأنت تضع الورقة في النار 
فتحترق» وتضعها في الماء فتبتل» وهؤلاء المنكرون لتأثير 
الأسباب خالفوا النصوص وإجماع السلف» كما خالفوا صريح 
العقل والحس. 

قوله: «والشرط ما يلزم من عدمه العدم» ولا یلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاته» الشرط في اللغة: العلامة؛ لأنه علامة على 
المشروط؛ قال ابن فارس : «الشين والراء والطاء أصل يدل على 
عَلّم وعلامة» وما قارب ذلك من عَلّم. ومن ذلك الشّرّظ: 
العلام وأشراط الساعة: علاماتها». " 

ومفرد الاشراط : شط أو شَرّط ‏ بالتحريك أو السکون - 
ولا آثر لاختلاف الحركات مع اتفاق المادة؛ لأن الكل ثابت عن 
أهل اللغةء ذكر ذلك الطوفي”". 

واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده 
وجود؛ ولا عدم لذاته؛ كخولان الحول شرط لوجوب الزکات 
(۱) «معجم مقايبس اللغة» (۳/ .)55١‏ 
(۲) «شرح مختصر الروضة» (1۳۰/۱). 


تعریف الشرط 


أقسام الشرط 
باعتبار وصفه 





إلى الرسالة المختصرة في الأصول 


ويلزم من عدمه عدم وجوب الزکاۃق ولا يلزم من وجوده وجوبها؛ 
لاحتمال عدم النصاب» ولا عدم وجوبها ؛ لاحتمال وجود نصاب 
حال عليه الحول. 

فقوله: «ما يلزم من عدمه العدم» احتراز من المانع؛ لأنه لا 
يلزم من عدمه شيء ؛ كالدين يجوز وجوب الزكاة مع انتفائه 
لوجود الغنى» ويجوز عدم وجوبها لوجود الفقر مع انتفاء الدين. 

وقوله: «ولا بلزم من وجوده وجود ولا عدم» احتراز من 
السبب ؛ لأنه يلزم من وجوده وجود لذاته» ومن المانع؛ لأنه يلزم 
من وجوده العدم . 

وقوله: «لذاته» أي: لذات الشرط» بقطع النظر عن آمر 
خارج» وهذا احتراز من مقارنة الشرط لوجود السبب» فيلزم 
الوجود عند وجوده. أو مقارنته لقیام المانع فیلزم العدم . وذلك 
أنه إذا قارن الشرط وجود السبب لزم الوجود لا لذات الشرط بل 
لوجود السیب» ققد توجد الطهارة وتو جد الصلاتة» لا لذات 
الطهارةء بل لوجود الزوال - مثلاً -. 

وإذا قارن الشرط وجود المانع لزم العدم» لا لذات الشرط ‏ 
ولكن لقيام المانع» فقد توجد الطهارة» ولا توجد الصلات لا 
لذات الشرط» ولكن لقيام المانع كوقت النهى ‏ مثلا -. 

والشرط باعتبار وصفه أربعة أقسام: 

١‏ - شرط عقلی: وهو ما غرف اشتراطه بالعقل» مثل: 
الحياة شرط للعلم» والفهم شرط للتكليف» ونحو ذلك . 

۲ شرط عادي: وهو ما غرف اشتراطه بالعادة» مثل: 


نصب السلّم لصعود السطح - مثلاً -. 


تسهيل الوصول 





۳ شرط لغوي: وهو ما يذكر بصيغة التعليق بإحدى 
أدوات الشرط ؛ كإن وإذا وما ونحوها. 

وقد ذكر الأصوليون أن الشرط اللغوي من قبيل الأسباب لا 
من قبيل الشروط؛ لأنه يتحقق فيها تعریف السبب» فمن قال 
الطلاق » ومن عدم الدخول عدم الطلاق . 

٤‏ - شرط شرعي : وهو ما عرف اشتراطه بالشرع ؛ کالطهارة 
للصلاة مثلا ‏ 

قوله: «والعزيمة حکم ثابت بدلیل شرعي خال عن معارض 
راجح» ذَكْرَ العزيمة والرخصة وهما من الأحكام الوضعية - على 
المشهور -؛ لأن العزيمة ترجع إلى جعل الشارع الأحوال العادية 
للمکلفین سبباً لبقاء الأحكام الأصلية» والرخصة ترجع إلى جعل 
الأحوال الطارئة سبباً للتخفیف . 

والعزيمة في اللغة: مشتقة من العزم وهو القصد المؤكد. 
يقال: عزم على الشيء عزماً وعزيمة: إذا عقد ضميره على فعله 
وقطع عليه» ومنه قوله تعالى عن آدم 2 لما اقترف الخطیئة: 
فی ولم بد له عرما# [طه: ۱۱۵] أي : قصداً مؤكداً على 
المعصیةء وسّمي بعض الرسل: أولي العزم؛ لتأكيد قصدهم في 

واصطلاحاً: حكم ثابت بدليل شرعي خال من معارض 
راجح . 


تعريف العزيمة 





الرخصة 





إلى الرسالة المختصرة في الأصول 


وقوله: «حكم ثابت» هذا الإطلاق يفيد أن العزيمة تأتي في 
جميع الأحكام التکلیفیة؛ لأن كل واحد منها ثابت بدليل شرعي . 

وقوله: «بدليل شرعي» احتراز من الدليل العقلي؛ فلا تأتي 
فيه الرخصة ولا العزيمة. 

وقوله: «خال من معارض راجح) هذا يُخرج الرخصة؛ فإنها 
حكم ثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح؛ كما سيأتي . 

ومثال العزيمة: تحريم الميتة عند عدم المخمصة ‏ مثلاً - 
فإنه عزيمة؛ لأنه حكم ثبت بدليل شرعي وهو قوله تعالى: 

حرمت يكم امه [المائدة: ۳] خال من معارض» فإذا وجدت 

المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم» وهو قوله تعالى: 
[المائدة: ٣]ء‏ وهو راجح علی دلیل التحریم؛ حفظاً للنفس . 

قوله: «وضدها: الرخصة» أي: ضد العزيمة الرخصت 
فالقسمة ثنائية» والرخصة في اللغة: السهولة» ورّحُص السعر: إذا 
تراجع وسهل الشراء. 

واصطلاحاً: ضد العزيمة» فهي ما ثبت على خلاف دليل 
شرعي لمعارض راجح . 

وقولنا: «ما» أي: حکم ثبت على خلاف» هذه إشارة إلى 
أن الرخصة لا بذ أن تكون ثابتة بدليل» فان لم تثبت بدليل لم 
یجز الإقدام عليها؛ لئلا يلزم ترك العمل بالدليل السالم عن 
المعارضء وهذا لا يجوز. 

وقولنا: «على خلاف دليل شرعي» يخرج العزيمة؛ لأنها 





على وفق الدلیل لا على خلافه» مثل الصوم في الحضر. 
قوله: «لمعارض راجح» فيه بیان سبب الرخصة. والمراد 
بالمعارض: العذر الذي قام بالمكلف واقتضى التخفيف والتيسير. 
والمراد بالعذر: المشقة الشاملة للضرورة والحاجةء فيشمل 
أحكام الاضطرار من أكل الميتة ونحوهاء كما يشمل أحكام 
السفر والمرض المرخص بها وأمثالها من الأعذارء كما يدخل فيه 
ما رخص فيه للحاجة» مثل بعض العقودء كما سيأتي . 
وقوله : (ر اجح» احتراز مما كان المعارض غير راجح» بل 
ما مساو فیلزم الوقف على حصول المرجُح. أو قاصر عن 
مساواة الدلیل الشرعي فلا یژثر» وتبقی العزيمة بحالها . 
والرخصة ثلاثة آنواع: أنواع الرخصة 
١‏ اباحة ترك الواجب؛ کالتیمم للمریض مع وجود الما 
والفطر فى رمضان للمسافر والمریض دفعاً للمشقة وترك 
القيام في الصلاة للعاجز عنه . 
۲ - إباحة المحرم لعذر الضرورة» مثل: أكل الميتة؛ لأن 
الضرورات تبيح المحظورات. 
۳ - تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس مع اختلال ما 
تصح بهء تخفيفاً وتيسيراً على المكلفين» ومن ذلك العراياء 
وبيع السلم. 
ومن أسباب الرخصة: أسباب 
۱ - ضعف الخلقء وهذا واضح في إسقاط التكليف عن المي الرخصة 
والمجنون والتخفیف عن النساء. ۱ 


درجات الأخذ 
بالرخصة 





إلى الرسالة المختصرة في الأصول 


والناسي والمخطئ والمكره لا إثم عليهم» ولا يترتب على 
فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقد» والناسی والمخطئ 
یضمنان ما آتلفا من التفوس والأموال. 


- 


۳ 
و 


السفرء ففیه رخصة قصر الصلاة» والفطر فى رمضانء 
والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها . ۱ 

المرض سبب للفطر في رمضانء والصلاة من جلوس. 

عموم البلوی؛ وهذا في الأمور التي يعسر الانفكاك عنھا؛ 
كالنجاسة التي يشق الاحتراز عنهاء کمن به سلس بول» أو 
خروج ریح؛ أو امرأة معها رطوبة مستمرة ‏ على القول 
بنجاستھا ‏ ونحو ذلك . 

ودرجات الأخذ بالرخصة ثلاث: 

رخصة واجبة؛ كأكل المضطر من الميتة» والمسح على 
الجبيرة» والتيمم لمن عدم الماء أو عجز عن استعماله 
وهذه رخصة وقعت بدلا عن واجب. 

رخصة مندوبة؛ كالقصر على القول باستحباب قصر الصلاة 
في السفرء والمسح على الخفين» والفطر في السفر إذا كان 
أيسر للمسافر. 

رخصة مباحة؛ كالجمع في غير عرفة ومزدلفة» والفطر 
للمسافر عند استواء حالهء والرخصة في ربط الأسنان 
بالذهب» والترخيص في العرايا. 

قوله: «والناسي والمخطئ والمكره لا إثم علیهم» ولا يترتب 


على فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقد. والناسي والمخطئ 
بضمنان ما آتلفا من النفوس والاموال» هذا یتعلق بموانع التکلیف» 


تسهيل الوصول 


أو ما يسمى بعوارض الأهلية» وقد ذكر منها ثلاثة: النسيان 
والخطأ والإكراه. 

فالنسيان: ضد الذکر والحفظ؛ وهو الذهول عن شيء 
معلوم . 

والنسيان عذر في إسقاط الإثم والمؤاخذة الأخروية؛ 
لقوله كلهِ: «إن اللہ وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استکرهوا 
عليه والحديث من حيث المعنى له شواهد تؤيده» ومنها ما 
في «صحیح مسلم) عن سعيد بن جبير أن ابن عباس ڪا قال : 

لما نزل قوله تعالى: ارتا لا تُوَاعِدْنَآ إن سيا از أخطأناً» 
[البقرة: ٢۲۸]ء‏ قال الله تعالى: «قد فعلت»۰ وعن العلاء» عن 
أبيه» عن أبي هريرة وله أنها لما نزلت قال: انعماء وليس 
واحداً منهما مصرحاً برفعه» لکن لا یضرہ فإنه لا يقال من قِبَّلٍ 
الرأي» فیکون في حکم نی وقال تعالی : اوش جم 
جتام فیا أخطلاہ ہو وکن ما تعمد ت ویک [الاحزاب: ۵]. 


(۱) آخرجه ابن ماجه (٢٥٢۲۰)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء» (١٤/٤٢۱)ء‏ وابن حبان 
(۰)۲۰۲/۱۲ والحاکم (۱۹۸/۲) وغیرهم: وصححه الحاكم على شرط 
الشیخین» وسكت عنه الذهبي» وقد جزم الإمام أحمد بضعفه» وقال أبو حاتم : 
دلا يصح هذا الحدیث ولا یثبت إسناده»» والحدیث له طرق كلها ضعيفة» وله 
شواهد من الكتاب والسْتّف وقد حسنه النووي في «الأربعين» (۳۷)ء وقال 
الحافظ ابن حجر في «تحفة الطالب» :)۱٥۸(‏ «سناده جید» وذکر في «موافقة 
الخبر الحٌبر» (۵۱۰/۱) أنه حدیث حسن» وأن له طرقاً جيدة. انظر: «منحة 
العلام شرح بلوغ المرام» .)1١85(‏ 

واعلم أن الحديث قد اشتهر على الألسنة ولدى الفقهاء في كتبهم بلفظ 
«رُفع»؛ وهذا لم يرد في دواوين السُنَةَ وإنما جاء في «الكامل» لابن عدي بسند 
ضعيف: «رفع الله عن هذه الامة؟ . 





۱- النسيان 


۲ الخطأ 
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ولأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات» والناسي لا قصد 
لەء فلا إثم عليه. 

ومن فعل محرماً ناسياً فلا شيء عليه» كما لو تكلم في 
صلاته ناسياء أو أكل الصائم أو شرب ناسياًء أو صلی في ثوب 
نجسء أو تطيب المحرم ناسياًء أو غطى رأسه ناسياً . 

ومن ترك واجباً ناسياً فلا شىء عليه حال نسیانه» لکن عليه 
فعله إذا ذكره؛ لحديث أنس ول قال: قال رسول الله كلِِ: «من 
نسى صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله 
تعالى: اقم الوه ارت [طه: ۱٤‏ فالناسی معذور 
حال النسيان مطالب بعد زواله» إلا فيما استثناه الشرع كالصيام» 
فإنه لو أكل أو شرب ناسیا صح صومه» ولا قضاء عليه. 

أما النسيان في حقوق العباد فليس عذراء فلا يمنع من 
ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرض صاحب الحق بسقوطه» فلو 
استودع أمانة فتركها في موضع نسياناً فذهبت علیه» وجب عليه 


الضمان» قال تعالى: لن ال یمک أن تُوَدوا الامنتت إل هلها 


[النساء: .]٥۸‏ 
وأما الخطأ: فهو ضد العمد» وهو ما یصدر عن المكلف 
من قول أو فعل من غير قصد. والخطأ عذر في إسقاط الإثم 
والمؤاخذة الأخروية» للحديث المتقدم: (إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استکرهوا عليه»» وقوله تعالى: ولش 
کم جتام فآ أخطأثر ب [الاحزاب: ٤]ء‏ ولأن الاثم مرتب 


)0 رواه البخاري (۹۷۸) ومسلم (A)‏ . 


تسهيل الوصول 





على المقاصد والنيات» والمخطئ لا قصد له فلا إثم عليه 

وما يقع من الخطأ في حق الله تعالى فهو معفو عنه» وذلك 
كخطأ المجتهد في القبلة» وخطأ المفتي في فتواه. 

أما ما يتعلق بحقوق العباد فليس الخطأ عذراًء كقتل الخطأ 
فإنه يسقط عنه الإئم لکن لا تسقط المطالبة جملةء قال تعالى: 
وما کات وین آن یل مومت ۷ حا ومن کل متا ما 
ر رکز مُؤمكة ودی مه رک أملوء إل أن واه 
[النساء: 4۲] فأوجب الدية. 

فان صدر منه شيء من العقود؛ کبیع» أو طلاق» أو نكاح 
فالجمهور على آنها تصرفات باطلة لانتفاء القصد فيهاء فلو طلق 
زوجته مخطباً؛ کمن آراد أن یقول: زوجتی طالبت فقال: طالقة 
لم يقع عليها طلاق؛ لعدم نية اللفظ قال ابن القيم: امن تدبر 
مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم 
يقصد المتكلم بها معانيهاء بل جرت على غير قصد منه؛ كالنائم 
والناسي والسكران والجاهل والمكره والمخطی». 

وأما الاكراه: فهو حمل غيره على فعل» أو قول لا يرضاه 
لو خُلّيَ بينه وبينه. وهو عذر في سقوط الإثم والمؤاخذة 
الآخرویةء للحديث المتقدم: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استکرهوا علیه" ولقوله تعالى : فمن حكفر به 
من بعد ایمنهه 1 من من سکره لب مظن بالایمن»» [النحل: 
٦ء‏ فإذا أذن الله بالكفر وهو أصل الشريعة عند الاکراه ولم 


.)۱۰۷/۳( «علام الموقعين»‎ )١( 


٣۔‏ الاکراہ 


إلى الرسالة المختصرة في الأصول 





© هاه هه هو وو هوه کک ووو ووه و ووه هوهو واة وود وا ڈ وهس و وه وم هوا هاة هه وم و و هم ووو فا 


يؤاخذ به» كان غيره من فروع الشريعة من باب أولى. 

فالإكراه المتعلق بحقوق الله تعالى عذر للمکرہ؛ فلو أكره 
على ترك واجب كالصلاة ‏ مثلاً ‏ فلا إثم عليه حال الاکراه فإذا 
زال عنه قضاہ؛ لأنه حال الإكراه کالنائم والناسي» ومن أكره على 
شيء محرم فلا شيء عليه» کمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن 
بالإيمان؛ لأنه كلام صدر من قائله وهو غير راض به. 

أما عقود المكره وأقواله مثل بيعه وقرضه ونكاحه وطلاقه 
ورجعته ويمينه وإقراره وغير ذلك من آقوال فكلها ملغاة» وأكثر 
ذلك مجمع علیه» فإذا طلق مكرهاً لم يقع طلاقه على الراجح؛ 
لأنه لم يقصد إيقاع الطلاق. 

أما ما يتصل بحقوق العباد؛ كإتلاف أموالهم» فالضمان 
على المُگرِو الذي حمل غيره على الفعلء لا على المَکرّه ولهذا 
ذكر الشيخ ضمان الناسي والمخطئ لما أتلفاه. ولم يذكر ضمان 
المگرو. 

وإذا أكره على قتل إنسان بغير حق لم يجز له الإقدام على 
قتله» وعليه أن يصبرء ولا يحل له أن يفدي نفسه بغیره فإن أقدم 
على قتل غيره اَم اتفاقاً. لکن هل يُقتص منهء أو من الْمّكْرِهِ له؟ 
أربعة أقوال» موضعها كتب الفقه» والراجح أن مرجعه إلى اجتهاد 
القاضي . 

وقد استثنى العلماء من حكم الإكراه ما إذا كان بحق؛ 
کالاکراه على سداد الدين» أو الإكراه على الطلاق إذا مضت مدة 
الإيلاء وأبى الفيئة» ونحو ذلك. والله تعالى أعلم . 


جى انيري هی 
عد عت 





تسهيل الوصول 
فصل 
ال قول النبي ا وفعله» وإقراره eee‏ 


قوله: «السُنَّة قول النبي إل وفعله, وإقراره» السَّنَّةَ فى تعریف السنة 
اللغة : السيرة والطريقة» حميدة كانت أو ذميمة» قال لبيد: ۱ في اللغة 
من مَعْشَرِ سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سُنَّةٌ وإماھا''' 
وأما في الاصطلاح: فلها أربعة معان: " 
١‏ ما يقابل الواجب» ويرادف المندوب» وهذا تقدم» وهو معاني السنة 
اصطلاح الفقهاء» وهو اصطلاح حادث» فيقال: ابتداء السلام 
سُلَةء ورَدُهُ واجب. 
۲ - ما يقابل البدعةء فيراد بها ما وافق القرآن أو حديث 
النبي كَل ویدخل في ذلك سُنَة الخلفاء الراشدين ده مثل : 
ترك تلقين الميت بعد دفنه سنة» وتلقينه بدعة» وصلاة العيدين بلا 
أذان ولا إقامة هو السْت» والنداء لها بدعة. 
۳ - ما يقابل القرآن» وهو المراد هناء فیراد بها قول النبي مَل 
أو فعله أو تقریره» ویضیف المحدئون: أو وصفه» فمعناها عندهم 
آعم ؛ لانهم آمل العناية برواية الأخبارء ولأن الاصولیین یتکلمون 
على السّنَّةَ باعتبارها دليلاً شرعياًء ولا شك أن صفات الرسول كلا 
التي ليست من فعله ليست دليلاً؛ لأنها لا يتعلق بها حكم. 
واطلاق السُنَّةَ على ما ثقل عن النبي كَل - لا فرق بين أن 
يكون واجباً أو غير واجب ۔ هو الذي فهمه الصحابة ولن» كما 
تقدم في الكلام على المسنون. 


.)۳۸۱/۱( «جمهرة أشعار العرب»‎ )1١( 








آنواع السدة 
باعتبار دلالتها 
مع الأحكام 


الأصل في 
الأفعال النبوية 





إلى الرسالة المختصرة في الأصول 


٤‏ -السّنّة هي الحكمة» وهذا إذا وردت في القرآن مع 
الکتاب؛ كقوله تعالی: ورل له ینک الکتب اكد 
[النساء: ۰۲۱۱۳ فهي الم بإجماع السلف» قال الشافعي : «سمعت 
مَنْ أرضى من أهل العلم بالقرآن يفون الحكمة سُنَة 
رسول الله يلل“ وذكر هذا المعنى ابن كثير”" . 

والسَّنَّة قد تكون مؤكدة لما جاءذ فى القرآن؛ كوجوب 
الصلاة. فإنها ثابتة بالكتاب والسّنَّه وقد تكون مینة أو مفسرة لما 
أجمل في القرآن مثل: بیان عدد الصلاة وصفتهاء ومقادير الزكاة» 
وصفة الحج ونحو ذلك. وقد تكون سُنّة استقلالیةء أو زائدة على 
ما في القرآن؛ كأحكام الشفعةء وميراث الجدة» ونحو ذلك. 

قوله: «فقوله: واضح» في بعض النسخ: «فقوله: تقدم 
الكلام عليه»» ولعل الوضوح يفسره ما بعدہ؛ أي: فقوله واضح 
أنه حجة يجب اتباعها؛ لأن ما صدر عنه من الأقوال فهو تشريع 
لأمته. أو قوله واضح؛ لأنه ليس له مباحث تخصه بل جميع 
المباحث المتعلقة بدلالة الألفاظ؛ كالأمر والنهي» وال 
والخاص» والمطلق والمقیدء وغيرها تتعلق بهء وسيأتي الكلام 
علی شيء من المنة القولية. 

قوله: «وفعله: الأصل فيه أنه مندوبء المراد بالفعل هنا: ما 
يفعله النبي كل على وجه الطاعة والقربة» فحكمه الندب على 
الراجح؛ لأن القربة طاعة وهي غير خارجة عن الواجب 
والمندوب» والقدر المشترك بينهما ترجيح الفعل على الترك 


.)۳٦٣/٢( ل«الرسالة» ص (۷۸). (۲) انفسیر ابن کثیر»‎  )١( 


تسهيل الوصول 





وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب 000 


وهذه حقيقة المندوب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وما فعله 
النبي بي على وجه التعبد فهو عبادة» يُشرع التأسي به فيه فإذا 
خصّص زماناً أو مكاناً بعبادة» كان تخصيصه تلك العبادة 
OT‏ 

ومن أمثلة ذلك: صلاة التطوع. وصدقة التطوع. 
واعتکافه گلا في العشر الأواخر من رمضان؛ ومنه ما ورد عن 
شريح بن هانی» قال: سألت عائشة و'#نا: بأي شيء کان يبدأ 
النبي يك إذا دخل بيته؟ء قالت: (بالسواك؛'''. 

ومثال ذلك أيضاً -: القراءة فى خطبة الجمعة» فليس فيها 
إلا فعل النبي ية المجردہ فيفيد الاستحباب ‏ على أحد القولين - 
ومثله: قوله: «غفرانك”" عند الخروج من الخلاء ليس فيه إلا 
الفعل المجرد. 

قوله: «وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب» أي: إن القرينة قد 
تصرف الفعل من الندب الذي هو الأصل إلى الوجوب. وهذا 
يتناول الأفعال التي فعلها النبي كل بياناً لمجم واجب» فيكون 
حكم الفعل الوجوب» مثل مسح الرأس كلهء بياناً لقوله تعالى: 

وامسحوا رغ وسک [المائدة: ٦]ء‏ ومثل آفعال الصلاة وأفعال 

الحجء ولا خلاف في أن الأفعال التي جاءت بياناً لمجمل القرآن 
أنها لا تخرج عن الوجوب والندب» والنبي ككل قال: «صلوا كما 
(۱) «الفتاوى» .)]٥۹/۱۰(‏ (0) رواه مسلم (٢٥۲)۔‏ 
(۳) رواه أبو داود (۳۰)ء والترمذي (۷)ء والنسائي في «الكبرى» (٦٢/٢۲)ء‏ وابن 


ماجه (۰)۳۰۰ وأحمد »)١15/47(‏ وصححه أبو حاتم والحاكم. انظر: «منحة 
العلام» (۹۹). 
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الخصوصية 








إلى الرسالة المختصرة في الأصول 


رأيتموني أصلي»'» وقال: «لتأخذوا مناسککم»" فأمر أمته أن 
تقتديٍ بفعله في واجب ذلك ومندوبه» فأفعاله التي جاءت بيانا 
مندرجةٌ تحت عموم قوله تعالى: وا ال لحر بین لاس 
ما نز که [النحل: ٤٤]ء‏ ومن المعلوم أن النبي ی بیّن لنا 
الصلاة بفعله» مع أنه ليس کل ما فعله في الصلاة یکون واجباء 
والقاعدة في هذا: أن ما واظب عليه النبي بيه ونقله كل من 
وصف صلاته یکون واجباً؛ کالرکوع والسجود والجلوس وما 
ترکه أحياناًء أو ترك ذِكْرَهُ من تَقَلَ الصفة فهو مندوب ما لم يرد 
قول يدل على وجوبه. 

قوله: «أو الخصوصية» أي: وقد تصرفه القرينة إلى اعتباره 
خاصاً بالنبي يل فليس لأحد أن يفعل مثلهء والا لبطلت 
الخصوصیة وذلك كزيادته في النكاح على أربع نسوة؛ لقوله 
تعالى: «ِيايُها لين 1 نا لک اجکی [الأحزاب: ۰ وكن 
أكثر من آربع وكالوصال في الصوم» والنكاح بلفظ الهبة» وغير 
ذلك مما يدل عليه القرآن أو السنَّة. 

وإن لم يدل الدليل على أن هذا الفعل خاص به لم يحكم 

بالخصوصیة؛ وهذا هو الأصل» أعني عدم الخصوصية الا ب 
لأن الأصل التأسي به ككل لقوله تعالى: فلت ان کم في 
أله سوه حَسَنَةٌ» [الأحزاب: »]7١‏ فيكون هذا النص مولا به به 
حتى يقوم الدليل المانع» وهو ما يوجب الخصوصية. 


)0( هذه اللفظة وردت في حديث مالك ب بن الحويرث ننه ١‏ وقد انفرد بها البخاري 


)۳٦٣(‏ عن بقية أصحاب الكتب الستة. 
(۲) رواه مسلم (۱۲۹۷). 





تسهيل الوصول 





إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع؛ 
كالأمور التي يفعلها اتفاقاً بلا قصد لجنسها فإنها تكون 
مباحة e‏ 


قوله: «إلا افعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع؛ 
كالأمور التي يفعلها اتفاقاً بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباحة» هذا 
النوع يدخل تحته قسمان: 

١‏ ما فعله بمقتضى الجبلّة والبشرية؛ كالقيام والقعود والنوم 
والأكل والشرب» ومن ذلك ما يحبه ويكرهه طبعا؛ كحبه للحلو 
الباردء وكراهته لأكل الضب مع أنه أكل على مائدته» فهذه 
الأفعال حكمها الإباحة عند الجمهورء ولا يتعلق بها أمر ولا 
نهى؛ لأن الرسول بيه كان يفعلها من غير قصدء أو بمقتضى 
الحاجة والضرورة» فهي ليست من باب التكليف؛ لأن التكليف 
فيما يمكن فعله وترکه وهذه الأفعال ليست مشروعة لذاتھا بحيث 
يكون فعلها مقصوداً به القربة؛ لأن كل ذي روح من البشر لا يخلو 
عنهاء إلا إذا كان هذا الفعل له هيئة معینةء كصفة أكله وشربه 
ونومه ونحو ذلك» فهذا له حکم شرعي» كما دلت عليه النصوص . 

۲ - ما فعله وفق العادات» وذلك كلباسه يةه فهذا النوع 
مباح لم يقصد به التشریم» فلا استحباب فيه للمتابعة؛ لان 
اللباس منظور فيه إلى العادة التي اعتادها أهل البلدء ولهذا لم 
يغير الرسول ية لباسه الذي كان يلبسه قبل النبوة» وانما وضع 
الإسلام شروطاً وضوابط للباس الرجل والمرأة تستفاد من الكتاب 
والسْتّ» ومثل هذا نوع مسکنه بء أو مشربه ومأکله فكل هذا 
غير داخل تحت حكم التشريع . 


مافعل 
النبي كل لغير 
قصد التشريع 


الأصل هو 
التأ 


بالبي ا 


تعریف الاقرار 
ودليل حجیته 





إلى الرسالة المختصرة في الأصول 


والاصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلهاء إلا ما خصّه 
الدلیل وإقراره على شىء يدل على الجواز إلا بدلیل تفہ 


قوله: «والاصل أن أمته ُسوة له في الأحكام کلھاء إلا ما خصّه 


سي الدليل» هذه قاعدة تتعلق بأفعال النبي ی وهي أن الأصل 


التأسي بالنبي بيه في آفعاله من العبادات والمعاملات والأطعمة 
واللباس وغير ذلك» لقوله تعالى: قد کن لک في رشول اله 
1 س ڪس حَسَنَةَ # [الأحزاب: ۰]۲۱ والأسوة معناها: القدوةء» وهي 
بضم الهمزة وكسرها لغتان» قرئ بهما في السبعة. قال ابن كثير: 
۳ الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله پل في أقواله 
وآفعاله وأحواله»۲۳. 
فيجب العمل بمقتضی هذه الآية حتی يقوم الدلیل المانع من 


التأسي» وهو الدال على الخصوصية. كما في قوله تعالى: و 
مه إن وت عنما بيذ راد ی أن سكا حالص لک 

من دون الْمَؤْمِنِين ین که [الأحزاب: ۰ فهذه الآية فيها ما يدل على أن 
الأصل التأسي به بية؛ لقوله: ال كم ولو لم يكن 
الأصل هو التأسي؛ لما كان لقوله: #إخالصة 7 لكي فائدة؛ لأن 
الخصوصية تكون ثابتة بدون هذه الكلمة» وكما فى قوله گل فى 
حديث الوصال: «وأيكم ملي فهذا يفيد أن الوصال خاص 
بالنبي ية دون أمته؛ لوجود الفارق بينه وبينهمء وقيل: إنه ل ما 
نهاهم عن الوصال لأنه خاص بهء وإنما رحمة بهم. 


قوله: «وإقراره على شيء يدل على الجواز إلا يدليل» 
الاقرار: هو ترك الإنكار على ما عَلِمَ به من قول أو فعل» 


)١(‏ «تفسیر ابن كثير (۳۹۲/۳). (؟) سيأتي بتمامه وتخريجه قريباً. 








والإقرار حجة؛ لأنه قسم من آقسام السُنَّة النبوية» وقد نقل 
الحافظ ابن حجر الاتفاق على الاحتجاج به" ودلیل حجيته أن 
يتعلق بالشرع» ولأنه بي لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة. 

وشرط حجية الإقرار: أن يعلم بوقوع الفعل أو القول» 
وذلك بأن یقع بحضرته آو في زمنه وهو عالم به ؟ لانتشاره 
انتشاراً يبعد معه ألا یعلم به. 

وحکمه الاباح وقد يفيد الوجوب أو الاستحباب من دلیل 
آخر ومن أمثلة ذلك: أن أنس بن مالك یں ونه سئل وهو غاد إلى 
عرفة: : كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله یلا 
فقال : «کان يُهل منا المُهل فلا ینکر عليه ويكثر منا المكثر فلا 

فهذا يدل على أن الحاج مخیر في هذا الیوم بين التکبیر 
والتلبية» لتقرير النبي كلل لهم على ذلك. 

ومن ذلك قول ابن عباس نت : «أقبلت راكباً على حمار 
آتان وأنا ۳ قد ناهزت الاحتلام؛ ورسول الله کے يصاي 
فنزلت» وأرسلت الأتان 7 ترتع › ودخلت في الصف» فلم بر ذلك 
عل أحد)”". 


)۱( (فتح الباري» (۳/ ۳۲۳). (٢‏ رواه البخاري .)٦٦١٥١۹١(‏ 
)۳ رواه البخاري )4(« ومسلم (۵۰). 


الا قرار 


حکم الاقرار 


مع مع انز 





إلى الرسالة المختصرة في الأصول 


ويقدم قوله على فعله . 


فهذا يدل على أن المرور بين يدي المأموم لا یضر؛ لأن 
ابن عباس ويا استدل بترك الإنكار على جواز ذلك. 

ومن ذلك - أيضاً - إقراره گل آبا بكر وَل على قوله باعطاء 
سلب القتيل لقاتله"''» ورؤيته غلمان الحبشة وهم بلعبون في 
المسجد بحرابهم» وتمكين عائشة وا من النظر إلیھم''ء وال 
أعلم . 

قوله: «ويقدم قوله على فعله» موضوع تعارض القول والفعل 
اهتم به الأصوليون» بل أفرد في مصنفات مستقلة» ومن ذلك 
كتاب «تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال» للحافظ ` 
العلائي (م ۷۱ ۷<-) وهو مطبوع» وهو من أحسن ما ّف في هذا 
الموضوع. أثنى عليه الحافظ ابن حجر وهو من تلاميذ العلائي» 
وقال: (إنه مصنف جلیل۳. 

فإذا تعارض قول النبي ی وفعله قدم قوله؛ لأنه خطاب 
للأمة» وحمل فعله على الخصوصية لەء وهذا ما قرره الشيخ» وبه 
قال بعض الأصوليين. 

وفيه نظر لأمرين: 

الأول: أن حمل الفعل على الخصوصية يحتاج إلى دليل؛ 
لأن الأصل عدمهاء كما تقدمء بل جاء في بعض الأفعال ما يدل 
على عدم الخصوصية. كما سيأتي. 


( رواه البخاري (٤٣۳۱)ء‏ ومسلم .)١15١1(‏ 


.)۸۹۲( ومسلم‎ »)٤٤۳( رواه البخاري‎ )٢( 
.)۲۷ ٣ /۱۳( (فتح الباري»‎ (۳ 


تسهيل الوصول 





الثاني : أن الحكم بالخصوصية يفضي إلى ترك العمل بشطر 
الستة» وهي الستة الفعلية. 

والأظهر في هذه المسألة أنه إذا تعارض القول والفعل» 
وقام دليل على أن الفعل خاص به كك حكم بها؛ كحديث أبي 
هريرة طبه قال: نهى رسول الله يله عن الوصال. فقال رجل من 
المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ء قال: «وأيكم مثلي إني 
أبيت يطعمني ربي ویسقینی؛' فهذا دليل واضح على أنه لا 
تعارض بين وصاله ونهيه عن الوصال؛ لأن الوصال مختص بە؛ 
على أحد الأقوال. 

فإن لم يوجد دليل الخصوصية لم يحكم بها؛ لأن الأصل 
التأسي بالنبي وا ومشاركة الأمة له في الأحکام؛ الا ما دل 
الدليل على تخصيصه به ولا ریب أن الأصل في التشريع 
وخطاب الأمة هو القول» ولا يتطرق إليه من الاحتمالات ما 
يتطرق للفعل» لکن إذا أمر النبي ية بأمر وفعل خلافه» أو نهى 
عن شيء وفعلهء فإما أن يكون الفعل مخصصاً للقول» أو محمولاً 
على بیان الجوازء أو أنه ناسخ للقول» أو يقال بتقديم القول على 
الفعل» إلى غير ذلك مما تتم معرفته باستقراء مواضع التعارض 
والنظر في الادلة والقرائن التي يُستفاد منها في تحديد المراد. 
وبالتالي معرفة الراجح من هذه المسالك. 

ومن أمثلة ذلك : 

ما روى أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك چا: «أن 


)۱( رواه البخاري )۱۹٦۵(‏ ومسلم (۱۱۰۳). 


إلى الرسالة المختصرة في الأصول 





النبي و زجر عن الشرب قائماً»» وفي لفظ: «نهی أن یشرب 
الرجل قائماً» . 

ويوّب البخاري في «صحيحه» في کتاب الا شربة: باب 
ا قائماً)» وذكر فيه عن النزال بن سَبْرَةء قال: تي 
يكره 0 أن يشرب وهو قائمء وإني رأيت النبي ل فعل» 
كما رأيتمونى فعلت؛'''. 

فنهيه و عن الشرب قائما وشربه قائما بینهما تعارض في 
الظاهرء ولا يمكن حمل الفعل على الخصوصیةہ لفعل علي طبه 
والظاهر أن النهى محمول على التنزيه» فهو نهى أدب وارشاد 
حتى يكون تناول الماء على سكون وطمأنينة» وشربه قائماً لبيان 
الجواز» ولا یکون مكروهاً فى حقه أصلاً؛ لأنه بي فعله لبيان 
الجواز» والبيان واجب عليه وی ويؤيد ذلك حديث ابن 


عباس وا قال: «سقيت النبي به من زمزم» فشرب وهو 
قائم؛'''. 


وذهب آخرون إلى القول بنسخ النهي؛ لأن شربه ية وهو 
0 ثم كان في حجة الوداع وما ورد فيها من آحکام - وهو 
معارضٌ أحكاماً غير معلومة التاريخ ‏ فهو ناسخ لتلك الأحكام؛ 
لان فى هذه الحجة كمال الدین» وجميع الأحكام الواردة فيها 
محکمة. 
 )١(‏ رواه مسلم (۲۰۲4). )٢(‏ رواه البخاري .)٢٦١٥(‏ 
(۳) رواه البخاري (۷١٦۱)ء‏ ومسلم (۲۰۲۷). 
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وذهب فريق ثالث إلى ترجيح أحاديث الجواز على أحاديث 
النهي؛ لأن أحاديث الجواز أصح وأثبت إلى غير ذلك من 
الأقوال. 

والصواب الأول» وهو الجمع؛ لأنه فيه عملاً بالأحاديث 
كلهاء فتحمل أحاديث النهى على كراهة التنزيه» وشربه بل قائماً 
لبيان الجواز وتكون أحاديث الشرب قائماً قرينة صرفت النهي 
في الأحاديث الأخرى من التحريم إلى الكراهة» ورجح هذا 
النووي وأجاد فيه» ووصف القول بالنسخ بأنه غلط فاحشء كما 
رجحه الحافظ ابن حجر . 


ومن الأمثلة: نهيه ية عن الصلاة بعد العصر ثم صلاته 
الركعتين بعدها؛ قضاءً لسنة الظهر ومداومته عليهماء فيكون الفعل 
- على تقدير تأخره - مخصصا للنبي لا من عموم القول. 

ومن الأمثلة أيضاً: حديث أبى هريرة وعائشة ويي أن 
النبی ييل قال: «توضووا مما مسّت النارا”"'ء وقد عارض ذلك ما 
ورد عن ابن عباس لٹا أنه لةِ: «أكل كتف شاة ثم صلَّىء ولم 
يتوضأ»”". وقال جابر اه : «كان آَخرّ الأمرين من رسول الله 
ترك الوضوء مما مسّت النار)7؟' , 
0( «شرح صحیح مسلم» (۰)۲۰۲/۱۳ افتح الباري» (۱۰/ ۸۳). 
هق رواه مسلم (۰)۳۵۲ (or)‏ . )۳( رواه مسلم .)۴٥٣(‏ 
)٤(‏ رواهأبو داود (۱۹۲)ء والترمذي (۸۰)ء والنسائي (١/٦۱۰)ء‏ وابن ماجه 

۸۹ وأحمد 0 من طرق عن جابر وه وهو حديث صحیح؛ 


ويشهد له ما رواه البخاري عن جابر ويه أنه سئل عن الوضوء مما مسته النار 
فقال : لا . 
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فذهب بعض الصحابة» ومنهم الخلفاء الأربعة و 
والأئمة الأربعة إلى أنه لا يجب الوضوء مما مست النار؛ لأنه لا 
یتعارض الفعل والقولء ولما كان الفعل متأخراً صار ناسخاً 
للقول؛ لأنه يشمل النبي ع؛ لأن المخاطب يدخل في عموم 
خطابه على الراجحء ما لم يرد دلیل على خلافه» فالقول بالنسخ 
هنا قوي» والله أعلم . 


3 
جى روج دی 
نے :25 ارو یی 


۲۳ ٠ہ‎ ۲۵] 
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فصل 
وإجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة ل 


قوله: «وإجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة» هذا تعريف 
الدليل الثالث من أصول الأدلة التى أشار إليها المؤلف؛ وهو الاجماع 
الاجماع. وهو لغة: الاتفاق. يقال: أجمع القوم على كذا: 
اتفقوا عليه» ويطلق على العزم تقول : آجمعت السفر وعلى 
السفر: إذا عزمت عليه. 

واصطلاحاً: اتفاق المجتهدين على حكم شرعي . 

والإجماع حجة قاطعة يجب العمل به باتفاق أهل العلم» 
ومن الأدلة على حجية الإجماع: 


۱ - قوله تعالى: #ومن باقن اَلرَسُول من بعد ما بن له الأدلة على 
72 م 0 بو روم ۳ 2و ۳ وه ۳ سم 2 ےم رم ر م برس ۶ 5 
الھدیٰ و تیعم عبر سيل الْمُؤْمِِينَ ول ما تول وتصللیہ جهتم ساٹ حجية الاجماع 


مرا ۹6 السا 6]. 
ووجه الاستدلال: أن الله تعالی توعد من خالف سبیل 
المؤمنین بالعذاب» فوجب اتباع سبیلهم وما ذاك الا لأنه حجة. 
۲ - قوله تعالی: 9وَكَدَِكَ جملتکم أَمَهٌ وسطا نوا شہد 
عل آلتاسکه [البقرة: ۰۲۱۶۳ والوسط : العدل الخیاں ومقتضی ذلك 
أنهم غصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه؛ فيكون قولهم حجة. 
۳ - قوله كلْةِ: «لا تجتمع آمتي على ضلالة». 
)۱( آخرجه أبو داود »)٤۲٥۳(‏ والترمذي (۷ واللفظ له وهو مروي من طرق 
عدیدقء وبألفاظ مختلفة عن عدد من الصحابة ا ولا تخلو من مقال» ولکن 
يقوي بعضها بعضاً وله شواهد تؤيد معناه. 35 





القطعي 
و حكمه 


الإجماع الظني 
و حكمه 





إلى الرسالة المختصرة في الأصول 


لا يحل لأحد مخالفة الاجماع المعلوم» ولا بد أن يستند 


الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو 0207+ 0 


ووجه الدلالة: أنه نفى عنهم وجود الضلالة» والخطأ 
ضلالة» فيكون ما أجمعوا عليه حقاء فيجب اتباعه. 

قوله: «لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم» هذا مُرتّب على 
ما قبله» فإذا كان الاجماع حجة قاطعة لم تحل مخالفته» ولعل 
المراد بقوله: «الاجماع المعلوم»: الاجماع القطعي» وهو ما يعلم 
وقوعه من الامة بالضرورة؛ أي: بدون نظر وتأمل؛ لأنه نقل إلینا 
بطریق قطعي» وصرح أهل الاجماع بالحکم؛ کالاجماع على 
وجوب الصلاة والزكاة والصیام والحج» وبر الوالدین» وتحریم 
الزناء والربا وغیر ذلك . 

وبما أن الاجماع القطعي مقصور على مسائل دلت علیها 
نصوص قطعية. فان المخالفة - إن حصلت - تکون متجهة إلى 
مخالفة التصوص لا مخالفة الاجماع وحده. 

وأما الاجماع الظني: وهو ما یعلم بالتتبع فهذا لا یقطع 
بوقوعه» ولا يمكن القول بأنه لا تحل مخالفته؛ لأنه دليل ظنى» 
ولا سيما إذا كان مع المخالف دليل من عموم کتاب أو سُنَة. ٠‏ 


قوله: «ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو 


= انظر: «المعتبر» للزركشي ص (۰)۵۷ وثالسُنّةہ لابن أبي عاصم »)5١/١(‏ 


و«التلخيص الحبیر» (۳/ .)٦٦١‏ وقد ذكر الشاطبی فى «الموافقات» (۲۰/۱) 
فائدة مهمة في باب الاستدلال» وهي أن الأدلة الظنية باجتماعها تقوى وتتضافر 
على معنى واحد حتى تفيد فيه القطع الذي هو أشبه بالتواتر المعنوي» فإن 
للاجتماع من القوة ما لیس للافتراق» ومن ذلك الإجماع فدلیل اعتبارہ و حجیتهہ 
هو مجموع الأدلة» بل أكثر أدلة الشرع من هذا السياق. 





بعض المجتهدين» أي : إن الإجماع ليس دليلاً مستقلاً تثبت به 

الأحكام الشرعية» وإنما هو تابع للكتاب والستّةء إذ لا يوجد 

مسألة مجمع عليها الا وفيها نصء إذ لا يمكن أن يكون إجماع 

هذه الأمة عن هوی أو قولاً على الله بغير علمء أو دون دليل. 
لکن قد يكون هذا النص غاب عن بعض المجمعین؛ 

فاستدل عليه برآي أو قیاس ولا يمكن أن يخفى النص على 

جمیع الامة. 
وفائدة الاجماع مع وجود النص : 

١‏ دلالة الإجماع على أن النص غير منسوخ. 

۲ - تقوية الدلیل مثل: «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على 
خالتها»۳ فهذا آحاد» لكنه قوي بثبوت الاجماع على 
مقتضاه . 

۳ - اتفاق الصحابة ون والتابعين رحمهم الله ومن بعدهم على 
تفسير بعض النصوص» وهذا یلغی بعض الاحتمالات» مثل 
اتفاق الصحابة ون على أن المراد بقوله تعالى: وء اح 
َو اک [النساء: ۱۲]: الاخوة من الا وإلا لكانت هذه 
الآية معارضة لآية الكلالة: إو أت عَلَهَا نشف ما رَد 
[النساء: ۰۲۱۷۲ 
وينبغي أن يعلم أن مسألة حجية الاجماع غير مسألة وقوع 

الإجماع» فمسألة الحجية عامة في كل عصرء لعموم أدلتهاء أما 

مسألة الوقوع فإن من أهل العلم من يرى أنه لا إجماع بعد عصر 


,۱( رواه البخاري (۵۱۰4) ومسلم (۱۶۰۸). 


فائدة الاجماع 
مع النص 


إبراد مباحث 
علوم الحديث 
في الأصول 


أقسام السنة 
باعتبار وصولها 
إلبنا 


تعربف 


المتواتر 
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والخبر المتواتر لفظاً أو معتّی يفيد اليقين ns‏ 


الصحابة وله لتفرق الأمة وكثرة الاختلاف» وقال آخرون: 
بإمكان ذلك . 

قوله: «والخبر المتواتر لفظاً أو معنى يفيد اليقين» اعلم أنه 
جرت عادة الأصوليين بإيراد مباحث من علوم الحديث في أصول 
الفقه. وذلك لأن الكتاب والسَّئّة هما مدار البحث في علم 
الأصول» ولما كان القرآن لا يحتاج إلى نظر في سنده؛ لأنه ثابت 
ثبوتاً قطعياً بالنقل المتواتر لفظاً ومعنى» صار البحث مقتصراً على 
النظر في دلالة النص على الحکم . 

آما السّنّةَ فان المستدل بها يحتاج إلى نظرين: 
| - نظر في ثبوتها . 
۲ - ونظر في دلالة النص على الحكم. 

لذا أورد الأصوليون جملة من مباحث علوم الحديث. 

والسّنّة باعتبار وصولها إلينا نوعان: 
۱- سنه متواترة. 
۲- سنَّةَ آحادیة. 

والمتواتر لغة: اسم فاعل من تواتر الشيء؛ أي: جاء بعضه 
في إثر بعض» ومنه تواتر المطر؛ أي: تتابع نزوله. قال 
الجوهري: «والمواترة: المتابعة» ولا تكون المواترة بين الأشياء 
إلا ذا وقعت بينهما فترة» وإلا فهي مداركة ومواصلة...)7©. 

واصطلاحاً: ما رواه جماعة يستحيل فی العادة أن يتواطؤوا 
على الكذب» وأسندوه إلى شيء محسوس. ‏ 


0 «الصحاح» (۲/ ۰۸:۳۲ 
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بشرط أن ينقله عدد» eens‏ 
وهو نوعان» كما ذكر الشیخ : أنواع المتواتر 


١‏ متواتر لفظي: وهو ما اتفق الرواة على لفظه ومعناه. 
مثل حدیث : «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار” 
فقد رواه أكثر من ستين صحابياً . 

۲ - متواتر معنوي: وهو ما اتفق الرواة على معناه حتى 
أصبح المعنى مقطوعا به» ون كان اللفظ لم يبلغ درجة التواتر 
مثل : أحاديث المسح على الخفين» فان أفرادها أحاديث آحاد؛ 
لکن مجموعها آفاد التواتر» وكذا أحاديث الحوض والشفاعة. 

وقوله: «يفيد اليقين» أي: القطع بصحة نسبته إلى من ُقل المتواتر يفيد 
عنه» والمراد بالقطع: العلم اليقيني الضروري الذي يضطر البقين 
الإنسان إلى التصديق به تصديقاً جازما؛ لأن الثابت بالتواتر؛ 
كالثابت بالمعاينة» كجزم الإنسان بوجود الأئمة الأربعة» ووجود 
مكة ودمشق - مثلاً ‏ بالنسبة لمن لم يرهماء ولو أراد التخلص من 
العلم بذلك لم یستطع» وقد نسب الشوكاني هذا القول إلى 
الجمهور. وقال: «إنه الحق»۳ بل لا يختلف أهل العلم أن 
المتواتر حجة شرعية. 

وكما يفيد المتواتر العلم يفيد العمل ہما دل عليه» بتصديقه 
إن كان خبراًء وتطبيقه إن كان طلباء وعلى هذا فالسْة المتواترة 
مقطوع بصحة نسبتها إلى الرسول گلا دون أي شك. 

قوله: «بشرط أن ينقله عدد» هذا الشرط الأول من شروط شروط المتواتر 
المتواتر» وهو أن ینقله عدد؛ أي : جماعة. 
(۱) رواه البخاري (۰)۱۰۷ ومسلم (۳). 
)٢(‏ «إرشاد الفحول» ص (٤٦)۔‏ 


تعريف الآحاد 





إلى الرسالة المختصرة في الأصول 


لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأء فإذا لم يبلغ هذه 
الدرجة فيل له آحاد» ومفمةة فهة ةفو وم ةم ةن وو و وم من مم مره 


وقد اختلف العلماء فى العدد المطلوب على أقوال كثيرة» 
كلها ضعيفة؛ لتکافٹھا فى الدعویء ولأن أدلتها لا یلق لشىء 
منها بالأخبار» والصحيح ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كلف 
ونسبه إلى الأكثرين من أن التواتر ليس له عدد محصورء بل قد 
يحصل بكثرة المخبرین» وهذا هو التواتر العام» وقد يحصل 
بصفاتهم؛ لضبطهم ودينهم» وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر 
يحصل بمجموعها العلم» وقد يحصل بتلقي الأمة له بالقبول» 
والأمة لا تجتمع على ضلالة» وقد بحصل إذا أجمع أهل الحديث 
على صحته ونحو ذلك» وهذا هو التواتر الخاص. 

قوله: «لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطا» هذا هو الشرط 
الثاني من شروط المتواتر» وهو: أن تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب والخطأ بسبب تباعد بلدانهم» أو قرط كثرتهم» أو لدينهم 
وصلاحهم وشهرتهم» وهذا لا يكفي عنه الشرط الأول» فقد 
وجدت أحاديث رواتها كثيرون قد يبلغون العشرة أو یزیدون لکن 
مدار أسانيدها على رواة لم يؤمن تواطؤهم على الكذب أو 
الخطأء وهذا يدل على وجوب النظر في رجال الإسناد بالرجوع 
إلى الكتب المؤلفة في هذا الموضوع . 

وبقي الشرط الثالث وهو: أن يكون مستندهم عن مشاهدت 
أو سماع ونحوهما مما يثبت به الاتصال؛ كقولهم: سمعنا أو 
رأيناء لا عن اجتهاد؛ لأن الاجتهاد عرضة للخطأ. 


قوله: «فاذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد» أي: إن 





تسهيل الوصول 





الآحاد هو ما لم یتواتر» فالقسمة ثنائية. والآحاد في اللغة: جمع 
أحد» بمعنى واحدء والواحد هو الفرد؛ كأجَل وآجال. 
واصطلاحاً: ما عدا المتواتر. فيشمل كل خبر لم تتحقق فيه 
شروط المتواتر» كأن يرويه واحد أو اثنان أو عدد لا يصل خبرهم 
إلى حد اليقين بروايتهم» وأكثر الأحاديث أحاديث آحاد؛ لأن 
الأحاديث التي يرى المحدثون أنها بلغت درجة التواتر قليلة 
بالنسبة للآحاد. 
قوله: «وقد يحتف بيعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد الأصل أن خبر 
معها القطع» هذه الجملة أفادت فائدتین : الآحاد يفيد 


الأولى: أن خبر الآحاد في الأصل لا يفيد القطع؛ 
الجزم بصحة نسبته إلى من قالهء وإنما يفيد الظن الراجح؛ 
والعمل بالظن الراجح حجة معتبرة شرعاء ونسب النووي هذا 
القول إلى المحققينٍ والآکٹرین'' وحجة هؤلاء أن الراوي وان 
كان ثقة حافظاً ضابطاء غيرٌ معصوم من الخطأء فالقطع بصدقه لا 
معنى له. وهذا إذا تجرد عن القرائن المفيدة ة للعلم . 

وأحاديث الآحاد الثابتة سُنَّةَ معمول بهاء وهی حجة فی آحاديث الآحاد 
إفادة العلم والعملء لا فرق في ذلك بين الأحكام والعقائد. حجةفي 
لعموم الأدلة في وجوب العمل بخبر الواحدء ومن ذلك حديث العقائد 
ابن عمر لٹا في قصة أهل قباءء فان الصحابة و تحولوا عن ۰ والأحكام 


.)۱۷۷/۱( «شرح صحیح مسلم»‎ )١( 


حصول العلم 
بخبر الواحد 





إلى الرسالة المختصرة في الأصول 


بيت المقدس إلى الكعبة بخبر الواحد'''. يقول النووي: «قد 
تظاهرت دلائل النصوص الشرعية والحجج العقلية على وجوب 
العمل بخبر الواحد» وقد قرر العلماء فى كتب الفقه والأصول 
ذلك بدلائله» وأبلغوه أبلغ إيضاح» وصنف جماعات من أهل 
الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات في خبر الواحد ووجوب 
العمل 0 

وقال ۔ أيضاً -: «فالذي عليه جماهير المسلمین من الصحابة 
والتابعين فمن بعدھم من المحدثين والفقھاء وأصحاب الأصول 
أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع» يلزم العمل به 
ويفيد الظن» ولا يفيد العلم» وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع 
لا بالعقل. . 

الفائدة الثانية: أن خبر الواحد قد يحتف به قرائن يفيد معها 
القطع. والمراد به: العلم النظري» قال الآمدي: «والمختار 
حصول العلم بخبر الواحد إذا احتفت به القرائن»* فان لم 
يحتف به شىء أفاد الظن» وهو ما اختاره الحافظ ابن حجر فى 
«النخبة)» ورجحه جمع من أهل العلم؛ كالغزالي» والرازي» 
وشيخ الاسلام ابن تيمية وآخرین"؟؟؛ لأن القرينة التي احتفت 
بالخبر تكون في مقابل الاحتمال المذكور. 

ومن القر ائن : 
 )١(‏ رواه البخاري (۰)۳۹۵ ومسلم .)۵۲٩(‏ 


(۲ (شرح النووي علی صحیح مسلم» (۱/ ۱۷۷)۔ 
(*) المصدر السابق (۱/ ٢٥۲)۔‏ (4) «إحكام الأحکام» (۲۳۶/۱). 
(ه) «الفتاوی» (۱۸/ ۰ «شرح النخبة» ص (۵۸). 


تسهيل الوصول 


خالفه غيره رجع إلى الترجيح ens‏ 


١‏ - کون الحدیث مشهوراء له طرق سالمة من العلل وضعف الرواة. 
۲ - کون الحديث مسلسلاً بالأئمة الحفاظ المتقنين؛ كأحمد عن 
الشافعى عن مالك . 


۳ - کون الحديث في (الصحیحین)ء يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «أكثر متون الصحيحين معلومة متقنة» تلقاها أهل 
العلم بالحديث بالقبول والتصديق» وأجمعوا على صحختها 
وإجماعهم معصوم من الخطاً». 

٤‏ - تلقى الأمة له بالّبول تصدياً له وعملاً بموجبه والأمة لا 
تجتمع على ضلالة مثل إجماعهم على مقتضی حدیث : الا 
وصية لوارٹ؛'''. 
قوله: «وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحججء 

وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح» قول الصحابي من الأدلة 

المختلف في حجيتها . 


.)۳۸۰ /۱( «الفتاوی» (۰)4۹/۱۸ وانظر: «النکت على کتاب ابن الصلاح»‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۸۷۰)ء (۰)۳۵۲۵ والترمذي (١٦۱۲)ء‏ وابن ماجه (۰)۲۰۰۷ 
وأحمد (۰)1۲۸/۳۱ وغيرهم من عدة طرق» عن إسماعيل بن عیاش؛ عن 
شرحبيل بن مسلم الخولاني» عن أبي أمامة 5 مرفوعاء وبعضهم أخرجه 
مطولاًء وبعضهم مختصراًء واسناده حسن» من من أجل إسماعيل بن عیاش فقد 
قال عنه في «التقريب»: «صدوق في روايته عن أهل بلدہ مُکَلط في غیرهم!. 

واعلم آن قول النبي ار : «لا وصية لو ارث» حديث صحيح بمجموع طرقه» 
وهو حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول» فانه رواه عدد من الصحابة ون یزیدون 
على العشرة وقد جمع طرق هذه الاحادیث أو بعضها الزيلعي في «نصب 
الراية» (۰۳/6 (fo.‏ وابن حجر فى «التلخيص» ( ٣/ج‏ یب ۰4۱۰۷ وانظر: 
«أحکام القران» للجصاص (۱/ ۰۲۰۵ افتح الباري» (۵/ ۳۷۲). 





قول الصحابي 


الصحابي 





إلى الرسالة المختصرة في الأصول 


والمراد به: ما أثر عن أحد من أصحاب النبى يي من قول 
والصحابى : من صحب النبى گا ولو ساعة» أو رآه مؤمناً 
به ومات على ذلك . 


وهذا تعريف المحدثين» وأما الأصوليون فإنهم یرون أن 
وصف الصحبة لا ينطبق إلا على من لازم النبي و مدة تكفي 
للاستفادة من علمه وشلقه وسیرنه ؟ لأنهم يتحدثون عن الصحابي 
الذي ثبت له وصف الاجتهاد والفقه بکتاب الله تعالی وسنة 
رسوله و بحيث یمکن تقلیده واتباع رأیه» بخلاف من رآی 
النبي ی مرة» فإنه لا یکتسب تلك الأوصاف السابقة» ولا یمکن 
أن یقال: إن رأيه حجةء وهم إنما یعرّفون الصحابي الذي وقع 
الخلاف فى حجية قولهء أما المحدّثون فيعرّفون الصحابی الراوي 
لحديث رسول الله گل . ۱ 


وقول الصحابي إن ثبت له حکم الرفع؛ کقوله : امرناه أو 
نا أو من اه كنا فهو مرفوع حكماء وشو جج که دو قر 
صحابي آخر؛ لأن الصحابة ون اختلفوا في كثير من المسائل» ولو 
كان قول أحدهم حجة على غيره لما تأتى منهم هذا الاختلاف؛ 
كما أجمعوا على الأخذ بقول الصحابي فيما لا مجال للرأي أو 
الاجتهاد فیه؛ لأنه من قبيل الخبر التوقيفي عن صاحب الرسالة ئل . 
كما أنه لا خلاف فيما أجمع عليه الصحابة صراحة أو كان مما لا 


تسهيل الوصول 





من استثنى الصحابى المعروف بالأخذ عن الإسرائيليات. 
وعلى هذا ليس من محل النزاع ثلاث صور: 

۱ - قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه؛ لأن له حكم الرفع؛ 

۲ - قول الصحابي إذا خالفه غیرہ؛ لأنه يرجع إلى الترجيح . 

۳ قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالف» وھذا هو الإجماع 
السكوتي» والاشتهار يكون بكثرة خوض الصحابي في 
المسألة» أو يكون الصحابی أحد الخلفاء الأربعة ان 
والمسألة تعم بها البلوی؛ كجعل عمر وله طلاق الثلاث 
ويبقى قول الصحابي فيما للرأي فيه مجالء ولم يشتهرء 

ولم یعرف له مخالف» وهذا محل النزاع وفيه قولان: 
الفول الأول : آنه ححه وهو مذهب الإمام مالك وأبي 

حنيفة والشافعى فى أحد قوليه» وروایه عن الامام آحمد» رجحها 

ابن القيم» وذكر أن الإمام أحمد يأخذ بقول الصحابى» ويعتبره 

بعد السثة الصحيحة . 
ومن أدلة هؤلاء : 

١‏ - قوله تعالى: کم سر أُمَةِ مت لاس تمه 
الْمَعْروفٍ هوت عَن السكر» [آل عمران: 041٠٠١‏ قالوا: هو 
خطاب مع الصحابة ا بأن ما يأمرون به معروف» والمعروف 
يجب قبوله. 


وڈ 


تحربر محل 


لزاع 


الخلاف في 
حجية قول 
الصحابي 


الراجح في 


حجبۂ فول 





إلى الرسالة المختصرة في الأصول 


۲۔ أن الله تعالى أثنى على الصحابة والتابعين لهم باحسان» 
وإنما استحق التابعون ذلك لأنهم اتبعوهم في كل شيء» سواء من 
حيث الرجوع إلى الكتاب والسْنّة» أو اجتھادھم؛ أو الاقتداء 
بھم! لان الاتباع يجب حمله على فرده الكاملء قال تعالى: 
لفوت الأولُونَ من امهجرن والاار وال أتَبَعُوهُم بحسن 
رض الله عَنْهُمَ وَرَضُوأ عه [التوبة: ۱۰۰]. 

۳ - حدیث أبى هريرة وَل أن النبى كيو قال : (خیر أمتى 
القرن الذي بعثت فيهم...» الحدیث'''ء فهذه شهادة بفضلهم 
تقتضي تقديم اجتهادهم على اجتهاد غيرهم . 

5 أن اجتهاد الصحابى أقرب إلى الصواب من اجتهاد 
غيره؛ لمشاهدته الوحي وقربه من الرسول وَكِةِه كيف والظاهر من 
حاله أن لا يقول ما قال إلا سماعا من رسول الله کل لا سيما 
فيما يخالف القیاس . 

القول الثاني: أن قول الصحابي ليس بحجة. وهو قول 
الشافعي في الجدید» ورواية عن الإمام أحمد» واختيار الغزالي 
والآمدي وابن الحاجب» وذلك لأن الله تعالى لم يجعل قول أحد 
من الناس حجة إلا قول رسول الله ايء والصحابى من أهل 
الاجتهاد» والمجتهد غير معصوم» فيجوز عليه الخطأ والسهو. 
ملزمة؛ كحجية الكتاب والسّنَّة وإنما هو اجتهاد يعد فى أعلى 
مراتب الاجتهاد؛ لأن احتمال الصواب فى اجتهاده قريب جداً؛ 


(۱) رواه مسلم (59760), وسيأتي بتمامه ‏ إن شاء الله - في الكلام على النسخ. 


تسهيل الوصول 


لأنه شاهد التنزيل» ووقف على حكمة التشريع وأسباب النزول» 
ولازم النبي وق فنال بركة الصحبة؛ ويقوي ذلك فيما إذا كان 
الصحابی أحد الخلفاء الراشدین» أو كانت المسألة مما يكثر 
وقوعه» وتعم به البلویء ثم إن اشتراط ألا يعارضه ما هو أقوى 
منه وألا يخالفه صحابي آخر مما يضيق دائرة الخلاف» آما 
الاختيار من أقوالهم وعدم الخروج عنها جملة» وتقليد بعضهم 
فهذا باب واسع. 

وقول المانعين: إنه غير معصوم كغيره» نقول: هذا صحيح› 
ولكن انتفاء العصمة لا ينفى إلا الحجية القطعية» ونحن لا نقول 
بقطعية حجية قول الصحابي» وإنما هو حجة ظنية . 

ويشترط للأخذ بقول الصحابي شرطان: 

۔ ألا يخالف نصا فان خالف نصا أخذ بالنص. ومثاله 

قول عمر وه : «إن الجنب لا یتیمم»» مع أنه ورد في تيمم 

الجنب حديث عمار ونه" '. ومثله قول علي وابن عباس مي 

فى المتوفى عنھا الحامل تعتد بأطول الأجلین فهذا مخالف 
لحدیث سو اء ولولاه لكان قولهما هو الموافق للنص”". 

۲ ألا يخالف قول صحابي آخرء فان خالف قول صحابي 
آخر أخذ بالراجح منهماء ومثاله: صیام یوم الثلائین من شعبان 
إذا حال دون رژية الهلال غيم ونحوه فقد روي صیامه عن 
جماعة من الصحابة منهم ابن عمر اء وروي عن آخرین عدم 


.)۱۰۳ /۱( انظر: «إعلام الموقعین» (۰)۲۹/۱ «طرح التثریب»‎ )١( 
.)۵1/۸( انظر: «منحة العلام»‎ )٢( 





شرط الأخذ 
بقول الصحابي 


تفسير الصحابة 


لنصوص 
الکتاب والسنة 


إذا خالف رأى 
الراوي روايته 


الأصوليين _ 





صيامه» وهو الراجح لحديث ابن عمر ظل: ١فإن‏ عُمَّ عليكم 
فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)”' 2 فاجتھاد ابن عمر ضا وتفسيره 
«فاقدروا له» بمعنى: ضيقواء لا بعارزض به ما ثبت من قول 
الرسول 5 وهو إكمال شعبان. 

ومن أمثلة قول الصحابي قول الراوي: قال على له : 


۰۰ 


(حدثوا الناس بما یعرفون » أتحبون أن یکذب الله ورسوله؟» . 


ومن آمثلة الفعل قول البخاري: (وأمٌ ابن عباس وا وهو 

۲ ۴) 

وأما تفسير الصحابة ول للنصوص من الكتاب والمُنَة فهو 
حجة؛ لأنهم أهل اللسانء مع معرفتهم بمراد الشارع فيما يستعمله 
من تلك الألفاظ . 

قوله: «وإذا خالف رآي الراوي روايته عُمل بروايته دون رأيه» 
هذه القاعدة ذكرها الاصولیون؛ كأبي یعلی وأبي الخطاب 
والزركشي وغيرهم» والمقصود بالمخالفة: المخالفة في الفتوى 
والرأي لحكم الرواية المرفوعة. 

والمراد بالراوي: هو أحد رواة الأثر المرفوع» سواء أكان 
الصحابي أم التابعي أو من دونه» فإن كان الحديث قدسياً فإن 
راويه الأعلى وهو النبي بي داخل في اسم الراوي. 

فالأصوليون يجعلون العبرة بالرواية لا بالراوي» ومقصودهم 


۳. 


(۱) انظر: «منحة العلام» (۱۱/۵). (۲) انظر: «فتح الباري» (۲۲۵/۱). 


(۳) انظر: «فتح الباري» (481/۱). 
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إذا صخت الرواية المرفوعة ورأي الراوي» وهذا رأي الجمهور. 
وعللوا لذلك بأنا أمرنا أن نتبع رواية الثقة ونأخذ بهاء وما أمرنا 
قط أن نقلد الثقة في رأيه ی كان صحابياً أو غيره. 

وخالف الحنفية» فقالوا: العبرة برأيه؛ لأن الراوي عدل» 
فإذا خالف ما روی؛ دل على نسخه؛ إذ لو تركه مع عدم نسخه 
لكان هذا قادحاً في عدالته. 

أما المحدّثون فإنهم يرون أن المخالفة علة من علل 
الحديث» فيعلُون الرواية المرفوعة بمخالفة راويها لهاء كما يعلون 
الموصول بالمرسلء والمرفوع بالموقوف» ومنهجهم فيها 
کمنهجهم في سائر العلل» فقد يُحَلَّ المرفوع تارة برأي راويه» وقد 
يعل الرأي بروایته المرفوعة المخالفة. وقد لا یعل آحدهما 
بالآخر. فالفرق بين منهج الأصوليين ومنهج المحدئین أن 
الأصوليين يتكلمون على المخالفة من جهة الاحتجاج؛ ولا 
يتكلمون في الصحة؛ لأنهم يفرضون صحة كلتا الروايتين» أما 
المحدئون فإنهم يبحثون في الصحة. ولذا اعتبروها من باب 
العلل . 

ومن الأمثلة على إعلال الرواية: حدیث آبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله كلِة: امن ذرعه القيء فلا قضاء عليهء ومن 
استقاء فعليه القضاء»؟. 

وقد روى البخاري عن أبي هريرة دنه أنه قال: «إذا قاء 
)١(‏ رواه أبو داود (۰)۲۳۸۰ والترمذي (۷۲۰)ء والنسائي (۰)۳۱۷/۳ وابن ماجه 


(٦۷٦۱)ء‏ وأحمد (٦۲۸۳/۱)ء‏ وإسناده ظاهره الصحة؛ لكنه معلول. انظر: 
(منحة العلام» (ه/ ۵۳). 





المحد 


نين 
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وس هش هش هل ةشه هش هه جو هشه هوه وهو هو وه ههه و وهس و شاوه هه هه ههه قهشه 55 85 ةس و ها و 6 شوو وه هم و١‏ 


فلا يفطرء إنما یخرج ولا يول وسنده صحیح؛ ولو كان 
المرفوع ثابتاً ما أفتى أبو هريرة وه بخلافه؛ لأنه هو الراوي لب 
وكأن البخاري يرى صحة الموقوف دون المرفوع؛ ولذا قال عن 
المرفوع: الم یصح)ء وقال: ١لا‏ أراه محفوظا)'''. 

وممن أعل المرفوع الإمام أحمد والدارمى وأبو داود 

ومن أمثلة إعلال الرأي: ما جاء في «التاريخ الكبير» 
للبخاري في ترجمة الزبير بن الشعشاع عن أبيه سمع عليا 5 : 
الشنى » سمع زبیر قال البخاري : «و لا يصح ؛ لآن علياً روى أن 
النبي بيا نهى عنه)” "أ يريد بهذا حديث علي طبه آن النبي كَل 
١ 1 )2(۰ 5 ۳"‏ 
نهی عن لحوم الحمر الاهلية ۰ . 

وأخرج آبو عبید في «الطهور" من طریق یحیی بن آبي 
كثير» عن رجل من الانصار عن ابي هريرة وه أنه كان 
يقول: «ماءان لا يجزئان من غسل الجنابة: ماء البحر» وماء 
الحمام۷'' قال أبو عبيد: «ومع هذا فإن أبا هريرة يحدث عن 
رسول الله لا : (ھو الطهور ماؤہا٭' فهذا خلاف تلك 
(1) تح الباري» (۱۷۳/۵). ۱ 
)٢(‏ انظر: «التاریخ الکبیر» (۱/ ۹۲)ء «العلل الکبیر» للترمذي (۳۳/۱). 
(۳) «التاریخ الکبیر» (۱۷/۳). 
رق زواه البخاري (۰46۵۱۱۵ ومسلم (۱۶۰۷). 
)٥(‏ «الطهور» ص (۳۰۲) وهو أثر موقوف» وإسناده واوء كما يقول محقق الکتاب. 


(7) آخرجه أبو داود (۸۳)ء والترمذي (۰)1۹ والنسائي (۵۰/۱ وابن ماجه 
(۳۸۲)ء وابن أبي شيبة (۱۳۱/۱)ء ومالك (۰)۲۲/۱ وأحمد (۱۷۱/۱۲) كلهم - 
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الروایة”'۶“. بل ماء البحر أطهر؛ لأنه لا يُغلب. 
ومن أمثلة إعلال الرأي والرواية لظهور ما يفسر المخالفة: 
ما رواه طاوس؛ عن رافع بن خديج وله قال: خرج إلينا 
رسول الله ب فنهانا عن آمر كان لنا نافعاء وأمر الله ورسوله َل 
خير لناء قال: «من كان له آرض فليزرعها أو ليذرها أو 
ليمنحها». وفي رواية: «ولا يكريها بثلث ولا ربع»۳. 
وروى ابن أبي شيبة عن طاوس أنه كان يقول: «لا بأس 
بالمزارعة بالنصف والثلث والربع»"» فرأيه هذا معارض لروايته 
المذکورتة لكن لا یل رأيه بروايته ؛ أنه ورد في (سنن النساتي» 
سیب تلل الفتوی بما یفسر حصول تلك المخالفة فروی بسنده 
عن عمرو بن دينار قال: كان طاوس يكره أن يؤاجر آرضه 
اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه حدیثه» فقال: إني والله 
لو اعلم أن رسول الله گا نهى عنه ما فعلته» ولكن حدثني من هو 
أعلم منه: ابنُ عباس ئا أن رسول الله ب إنما قال: «لأن يمنح 
= من طريق مالك» عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق» 
عن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار ‏ أنه سمع أبا هريرة يقول: 
جاء رجل. .. إلخ. 
والحديث صحيح رجاله ثقات » رجال الشيخين› إلا المغيرة بن أبي بردة» 
وقد ولقه النسائي » وذكره ابن حبان في «الثقات» (ه/ ۰4۶۱۰ وقال آبو داود: 
(معروف)ء وروی له أصحاب السنن هذا الحديث» وإلا سعيد بن سلمة» وقد 
اختلف في اسمهء ووثقه النسائي» وذكره ابن حبان في «الثقات) /٦(‏ ٣٦۳)ء‏ 
وروى له أصحاب السئن هذا الحديث. 
)۱( (الطهور» ص (۲۰). (٢‏ رواه النسائي (۳/۷). 
5 (۳۰/۰). 


الأمر بالشيء 
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والأمر بالشيء نهي عن ضذه eens‏ 


أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً”" . 

فهذا طاوس يفتي بجواز المزارعة بالنصف والثلث والربع 
مع أنه هو راوي الحديث عن رافع في النهي عن ذلك» فبينت 
رواية النسائي أنه ترك حديث رافع لمعارض هو أقوى عنده» وهو 
حديث ابن عباس وها . 

قوله: «والأمر بالشيء نهي عن ضده» تقدم تعريف الأمرء 
والضد هو: الأمر الوجودي؛ والضدان: أمران لا يجتمعان» وقد 
یرتفعان؛ كالقيام والقعود» والوجوب والتحریمء والنقيضان أمران 
لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ كالوجود والعدم. 

وقد ذكر المؤلف ثلاث مسائل من مسائل الأمر والنهي: 

المسألة الأولى: الأمر بالشىء نهى عن ضدہ: أو أضداده إن 
كان له أضداد كثيرة» فإذا قال : اسكن فهو نهى عن التحرك ومنه 
قوله تعالى : وفوا اسر وا رورا َو [النور: ]٠١‏ . 

فالأول: أمر بإقامة الصلاة ونهي عن ترکها . 

والثاني : أمر بإيتاء الزكاة ونهي عن ترکها . 

والثالث : آمر بطاعة الرسول وَل ونهي عن معصیته. 

ومثاله - أيضاً -: الأمر بالقیام في الصلاة نهي عن ضده؛ 
وهو الجلوس» فاذا جلس من قيامه أثناء صلاة الفرض عمداً لغیر 
عذر بطلت صلاته؛ لأن آمره بالقيام نهي له عن الجلوس. 

والأمر بالشيء یستلزم النهي عن ضده من جهة المعنی لا 
من جهة اللفظ. فالطلب له تعلق واحد بأمرين: فعل الشيء. 


والكف عن ضدهء فباعتبار الأول هو أمرء وباعتبار الثاني هو 
نهي» وهذا من باب دلالة «الالتزام»» وليس الأمر بالشيء ء هو عين 
النهي عن ضده كما تقوله الأشاعرة ومن نهج منهجهم بناء على 
مذهبهم الباطل» وهو أن الأمر هو المعنى القائم بالذات المجرد 
عن الصيغة. 

قوله: «والنهي عن الشيء أمر بضده» هذه المسألة الثانيةء 
وهي : النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد واحدء فإذا 
قال: لا تتحرك› كان آمراً له بالسکون ومثله النهي عن صوم 7 
العيد فإنه يقتضي الأمر بالفطرء فان كان النهي له أضداد استلزم 
الأمر بضد واحد غير معين؛ كقوله تعالى: ولا روا رکه 
[الإسراء: ٢٣]ء‏ فهو نهي في اللفظ عن قرب الزناء وأمر بما يتم به 
الاستعفاف من حيث المعنی؛ من النکاح» أو الصوم» أو بمجرد 
ترك الزنا . 

وبهذا يت یتبین أن النهي عن الشيء آمر بأحد آضدادی فالنهي 
عن القيام أمر بواحد من آضداده من القعود» أو الا ضطجاع أو 
غيرهماء لحصول الامتثال بذلك الواحد. 

ومثله قوله تعالى: ودا فرعه الْفُنَانٌ سوا له وَأَنصِتُوا» 
[الاعراف: ۰]۲۰6 فهذا آمر بالانصات لقراءة لاسام وهو يستلزم 
النهي عن قراءة المآموم فاذا قرأ أثمء إلا عند من یقول 
بتخصیص عموم الاية بحدیث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
اکتا ب)۱) 


.)۲۹۶( ومسلم‎ «(Yo رواه البخاري‎ )١( 





النهي عن 
ہی أمر 
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والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة آو شرطها فسدت» وان 
رجع إلى أمر خارج عن ذلك حَوْمَ ولم تفسد 90901000 


النهي إذا عاد قوله: «والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدتء 

إلى ذات وان رجع إلى أمر خارج عن ذلك حَرُمَ ولم تفسد» . 

العبادة أد ١‏ مذ المسألة الثالثة. وهی: تتعلق باقتضاء النهى الفساد أو 

7 عدمہ والمراد بالتحريم: النهي» ولو عَبّرَ به لكان أوضحء لکن 
يبدو أن الشيخ يقصد وقوع العبادة على وجه محرمء فيقال: إن 
كان التحريم عائداً إلى ذات العبادة... وهو تعبير ابن رجب في 
(قواعدہا'''. فالنهی إن عاد إلى ذات العبادة أفسدهاء وهذا لا 
خلاف فيه بين أهل العلم؛ لأن الأمر والنهي متضادان» فكيف 
نقول بصحة شيء منهي عنه؟! . 

وكذا تفسد العبادة إذا عاد النهى إلى شرطها؛ لأن الشرط 
يتوقف عليه صحة المشروط» وهذا محل خلاف بين أهل العلم. 
وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق فيما عاد على شرط 

العبادة بين أن يكون على وجه یختص. مثل: لو صلی في ثوب 
نجسء فالنهي هنا يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص ؛ لأنه 
لا يحرم لبس الثوب النجس في غير الصلاق أو على وجه لا 
يختص» كما لو ستر عورته بثوب حرير؛ لأن ثوب الحرير منهي 
عنه في الصلاة وغير الصلاة. ومثله لو توضاً بماء مغصوب؛ 
والتحريم فيها يعود إلى شرط العبادة» وهو ستر العورة والطهارت 
والأول يقتضى الفسادء وفى الثانى روايتان: الصحة وعدمهاء 
والمذهب أن الوضوء لا یصحء والراجح صحة الوضوء والصلاة؛ 
لأن التحریم لم يثبت بنص» وإنما لکونه حق الغیر . 


.)۵۱/۱( «القواعد»‎ )١( 


قح 
جر نیس هي 
سکس دجن (روعسی 


CON‏ ۲۲۰0۵25۵۲۵1 تا یمد 
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ومثال النهي العائد إلى ذات العبادة: النهي عن صوم 
يومي العید» لحدیث أبي سعید نید قال : «نهى النبي ی عن صوم 
يوم الفطر ویوم النحر!''. فیحرم صوم يوم العید؛ لأن النهي لمعنی 
اتصل بالوقت الذي هو محل الاداء» وآنه يوم عيد ویوم ضيافة. 

ومثال النهی العائد إلى شرط العبادة: النهی عن لبس الرجل 
الحرير» فستر العورة شرط لصحة الصلاة» فاذا سترها بثوب منهي 
عنه لم تصح الصلاة؛ لعود النهي إلى شرطها . 

فان عاد النهي إلى آمر خارج عن المنهي عنه. فالراجح النهي إذا عاد 
الصحة وعدم الفساد» وهو قول الأكثرء واختاره المصنف؛ ولهزا إلى أمر خارج 
قال : «حرم ولم تفسد أي: حرم الفعل المنهي عنه» ولم تفسد 
العبادة» فیصح الفعل» وتترتب عليه آثاره» مع الائم بفعل المنهي 
عنه؛ لانفکاك الجهت فان من صلی في دار مغصوبة صحت 
صلاته» وعلیه إثم الخصب؛ لانه ممنوع من الجلوس فیها في غير 
صلاةء وذا لم يرجع النهي إلى الصلاة لم يؤثر فیها . 

ومثال ذلك أیضا ۔ قوله پل : «لا صلاة بحضرة طعام ولا 
وهو يدافعه الأخبثان»”"'. فهذا نفي مقتضاه النهي عن الصلاة عند 
حضور الطعام» وعند مدافعة البول والغائط» وذلك لما فيه من 
تفويت الخشوع» فالصلاة صحيحة على أحد القولین؛ لأن النهي 
يعود على أمر ليس شرطا في صحة الصلاة» بل تصح بدونه» كما 
دلت السَّنَةَ على ذلك. 

ومن أمثلة النهي لأمر خارج في العبادة: لو صلی وقد غظی 
( رواه البخاري (۱۱۹۷)ء ومسلم (۸۲۷). 
(۲) رواه مسلم (۵1۰). 


من الأدلة أن 


الفساد 
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رأسه بحریر؛ أو عمامة حریر» فهذا اللباس حرام» لکن لا يعود 
إلى شرط العبادة؛ لأن ستر الرس ليس بشرط فى الصلاة بخلاف 
ستر العورة» ومثل ذلك لو صلی وعليه خاتم ذهب. ومثل ذلك 
النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة» ‏ كما تقدم - فالنهي ليس 
لذات الصلاةء وإنما لمعنى آخرء وهو شغل ملك الغير بنفسه. 

أما المعاملات فلم يذكرها الشیخ» ولو قال: (ومثل ذلك 
المعاملة) كما في «القواعد والأصول الجامعة"'' لكان آشمل . 

فمثال النهي لذاته في المعاملات: النهي عن بيع الميتة» أو 
الکلب» والنهي عن بيع النجاسات» ومثال النهي العائد إلى 
الشرط : إذا باع ما لا يملك. 

ومثال النهي لغیره في المعاملات: النهي عن الغش» فلو 
باع شيئاً مع الغش لم یبطل البیع لکنه يأثم» ومما يدل على صحته 
أن المشتري بالخیار» والخيار فرع عن الصحة» ومن أمثلته: 
النهي عن البيع يوم الجمعة بعد ندائها الثاني لمن تلزمه الجمعة 
فالبيع صحيح على أحد القولين. 

ومن الأدلة على أن النهي يقتضي الفساد: 

أولاً: قوله ي : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رى" . 

وجه الدلالة: أن ما نهى عنه ليس من أمر الرسول يله فهو 
مردود على فاعله» وما كان مردوداً فكأنه لم یوجد؛ لأنه فاسد. 

ثانياً: أن الصحابة وه استدلوا على فساد العقود بالنهي 
)١(‏ ص(۰٩).‏ 


(*) رواه البخاري (۹۷٦۲)؛‏ ومسلم (۱۷۱۸)ء وهذا لفظ مسلم. وانظر: «فتح 
الباري» (۳۵۰/4). 


تسهيل الوصول 
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عنهاء فمن ذلك قول ابن عمر ب#ا: «لا يصح نكاح المشرکات؛ 
لأن الله تعالى قال: ولا کیٹا کتک [البقرة: 27008١‏ . 

واحتجاجهم على فساد الربا بقوله للا : الا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا يدا بيد سواء بسواء»”" . 

ثالثاً: أن المنهى عنه مفسدته راجحةء وان كان فيه مصلحة 
فمصلحته مرجوحة بمفسدته فما نهی الله عنه وحرمه تما أراد 
منع وقوع الفساد ودفعه؛ لأن الله نما ینهی عما لا یحبهء والله لا 
يحب الفساد فَعِْمْ أن المنهي عنه فاسد لیس بصالح. 

وهذا إذا لم يأت مع النهي قرينة تفید البطلان أو الصحة» 
أمّا إذا اقترن النهى بقرينة تدل على بطلان المنهى عنهء أو تدل 
على صحته فيحكم ہما دلت عليه القريئة. 0 

فمثال الأول: حديث ابن عباس وا قال: «نهى رسول الله يلا 
عن ثمن الکلب؛ وان جاء يطلب ثمن الکلب فاملاً كفه تراباً)”". 

فالنهي عن ثمن الکلب نهي عن البیع» وهذا النهي يقتضي 
الفساد بالنص» وهو قوله: «وإن جاء يطلب ثمن الکلب. . .» 

ومثال الثاني : حدیث أبي هريرة ذهء عن النَبِيَ بي قال: 
«لا ر تصَرّوا الابل والغنی > فمن ابتاعها بَعْدُ فإنه بخير النظرين بعد 
أن يحلبهاء إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها وصاعاً من تمر ليد 

فقد دل قوله: «إن شاء أمسكها» على صحة البیع» مع أنه نهى 
 )۱(‏ انظر: اتفسیر ابن کثیر» (۳۷۲/۱). 
(۲) رواه البخاري (۲۱۷۷)ء ومسلم (۱۵۸4). 


(۳) رواه أبو داود (۰)۳6۸۰ والنهي عن ثمن الکلب ثابت في «الصحيحين». 
(٤٤9‏ رواه البخاري (۲۱۵۰) ومسلم (۱۵۱۵). 


أهمية البحث 


ني دلالات 
الألفاظ 


تعريف العام 


شرح التعريف 





إلى الرسالة المختصرة في الأصول 


ومن صيغ العموم: مَنْء وماء وأيء وی ونحوهاء 
والموصولات» والألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع 
ونحوهماء وما دخلت عليه (أل) من الجموع والأجناس» 
والمفرد المعرّف باللام غير العهدية» والمفرد المضاف 
لمعرفة» والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو 
الاستفهام . 


عن التصرية» لکنه نهي لا يقتضي الفساد؛ لأن الفاسد لا یره الشرع . 

قوله: «ومن صیغ العموم: مَنْ وما واي وأيْنَ ونحوها 
والموصولات...» هذا البحث یتعلق بالعام والخاص» وسیذکر بعده 
المطلق والمقید. واعلم أن البحث في دلالات الالفاظ من حيث 
الشمول وعدمه أو الاطلاق والتقييد من المباحث الأصولية 
المهمة؛ لأن من الالفاظ ما يدل على فرد معین» ومنها ما يدل 
على فرد غير معین؛ ومنها ما يدل على آفراد لا حصر لها. کل 
ذلك جاء في نصوص الکتاب والستة. 

وإذا كان استنباط الاحکام الشرعية من الادلة لا يتم الا 
بمعرفة صفة الاستنباط وشروط الاستدلال - کما تقدم - كان لزاما 
على الاصولي والفقیه أن يُعنى بدراسة دلالات الألفاظ» ویستفید 
من قواعدها وضوابطها . 

والعام لغة: الشامل . 

و اصطلاحاً: اللفظ المستغرق لما یصلح له بوضع واحد بلا 
حصر . 

وقولنا : «اللفظ» يدل على أن العموم من صفات الالفاظ 
وكلمة «لفظ» جنس في التعریف تشمل ما یراد تعریفه وغیره. 
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وقولنا : «المستغرق»: الاستغراق معناه: الشمول والاستیعاب . 

وقولنا: «لما يصلح له)؛ أي: لكل ما يتناوله اللفظ العام 
لغة أو عرفاًء وهذا يخرج ما لا يتناول إلا واحداًء مثل العلمء 
والنكرة في سياق الإثبات؛ كقوله تعالى: َر ره 
[النساء: ]٩۲‏ إلا ما يستثنى» كما سيأتي إن شاء الله. 

وقولنا: اہوضع واحدا؛ أي: إن اللفظ بمجرده يدل على 
هذا الاستيعاب» بخلاف المشترك اللفظي؛ مثل: ارم فلا 
يسمى عاماً بالنسبة لشموله الهرّ والحیض؛ لأنه لم يوضع لهما 
وضع واحدء بل تارة يطلق على الطهرء وتارة يطلق على 
الحيض» بخلاف لفظ «الطلاب» ‏ مثلا - فإنه يدل على الشمول 
بهذا اللفظ . 

وقولنا: «بلا حصرا: يخرج ألفاظ العدد كمائة وألف. 

والعام له صبغ منها : 

۱ - ١مَنْ)‏ سواء أكانت شرطية؛ كقوله تعالى: ##من يَعَمَلُ 
سوا مد بد4 [النساء: »]١7‏ وقوله قَل: «من أحيا أرضاً ميتة 
فهي ل۷" آم استفهامية؛ كقوله تعالى: #إفن بای بمو یز 
[الملك: ۰۲۳۰ أم موصولة؛ كقوله تعالى: لد في لك له لن 
لی کہ [النازعات: .]۲١‏ 

١‏ «ما» سواء أكانت شرطية؛ كقوله تعالى: وما تَنْعلوا 
من حير یعلمه ی [البقرة: ۱۹۷]ء أم موصولة؛ كقوله تعالى: 
)١(‏ رواه آبو داود (۳۰۷۳)ء والترمذي (۱۳۷۸)ء والنسائي في (الکبری) (۰)۳۲۵/۵ 

وقد اختلف في وصله وارساله. انظر : «منحة العلام» /٦(‏ 1۷). 


صیغ العام 


إلى الرسالة المختصرة في الأصول 





#وما عند عند اللہ س سے زار که [ال عمران: 14ل 7 استفهامية ؛ كقوله 
تعالی : جات ار بحم الْمَرَسَلِينَ [التصص: ه 

۳ - أي سواء أكانت شرطية؛ کول تعالی : اين 
لين مم فضت [القصص: ۰]۲۸ وقوله : : «أيما امرأة نکحت نكحت 
بلا إذن وليها فنكاحها باطل۷”"ء آم استفهامية ؛ كقوله تعالى: ای 
رق مى [الكهف: ۰۲۱۲ أم موصولة؛ كقوله تعالى: اي اش 
ع امن e‏ [مریم: ۹ء وعموم (آي) بحسب ما تضاف ٠‏ الي 
فقد يكون عمومها فى الأشخاص» نحو: أيّ طالب تكافئ 
أكافئ» أو في الأزمان نحو: أي يوم تسافر أسافرء أو في 
الأمكنة» نحو : : أي بلد تسكن آسکن» ونحو ذلك. 

٤‏ - «أين» وهي للمکان؛ کقوله تعالی: ی ۳ أ فد 
وَج الو [البقرة: ۰۲۱۱۰ وقوله تعالى: «اینما تکونوا د يدرك 
79 [النساء: ۷۸]. 

ه ‏ قول الشیخ: (ونَحْوُهَا) أي: مثل: متی؛ کقوله تعالی: 
تلود می کدا ارذگ [يونس: 4۸]. 

1 - بعضص الموصولات» مثل قوله تعالی : رايت جهدوً 
)١(‏ آخرجه آبو داود (۲۰۸۳)ء والترمذي (۰)۱۱۰۲ وابن ماجه (۰)۱۸۷۹ وأبو عوانة 

(۰)۱۸/۲ وابن حبان (۰)۳۸4/۹ والحاکم (۱3۸/۲) كلهم من طریق ابن جریج؛ 

عن سلیمان بن موسی» عن الزهري» عن عائشة وبا مرفوعاً. وقال الترمذي: «هو 

عندي حسن ۰ وقال الحاکم : «صحیح على شرط الشیخین»» وهذا فيه نظ فان 
سلیمان بن موسی لم یخرج له البخاري» وأخرج له مسلم في المقدمة» وهو مع 
جلالته في الفقه. فقد قال عنه الذهبي في «الضعفاء» ص :)۱۷٦(‏ «صدوق. قال 
البخاري: عنده مناکیر؟ء وقال الحافظ في «التقریب»: «صدوق» فقيه» في حديثه 
بعض لین وخولط قبل موته بقليل»» لكنه ثقة في حديثه عن الزهري» كما نقله 
الحافظ عن ابن معين «تهذيب التهذيب» (/۱۹۸). 


تسهيل الوصول 





فياه [العنكبوت: ۰۲1٩‏ وقوله لَل: «الذي يشرب فی آنية الذهب 
والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » وقد لا تفيد العموم؛ 
كقوله تعالى: قال یف ءَامَنَ4 [غافر: ۰۲۳۰ وقوله: هو آآنی 
خی نگم تا فی ال جیا [البقرة: ۰۲۷۹ وقوله تعالی: 
ومهم من بستیع إ4 [الأنعام: ۲۵]. 

۷۔ الألفاظ الصريحة في العموم» وهي ما دل على العموم 
بمادته - آي : دل على العموم باللفظ والمعنى - مثل: کل وجميع 
وكافة وقاطبة وعامة؛ کقوله تعالی: چگ تفس دَبَفَة ار [آل 
عمران: ۸۰]؛ وقوله يكِِ: «كل ذي ناب من السباع فأكله 
حرام»" ٠‏ أما (أجمع) فلا تأتي إلا تابعة مؤكدة لما قبلها؛ كقوله 
تعالى : جد الْتليكةٌ کلہم لمرد [الحجر: .]١‏ 

۸ - الجمع المحلی بالألف واللام الاستغراقية» وعلامتها : 
صحة وقوع (كُلَ) موقعهاء سواء دخلت على جمع؛ كقوله تعالی: 
لسانت ری تہ [البقرة: ۰۲۲۷۸ وقوله: ولا بل لاقل يكم 
آلْحُثُرٌ نذأ [النور: 59]» أو على اسم جنس وهو ما لا واحد 
له من لفظه؛ كقوله تعالى: ماما الاس افو ریک [النساء: ۱]. 

9 المفرد المعرف باللام غير العهدية» والمراد بها: (آل) 
الاستغراقية؛ لأنها قد تدخل على الجمع كما تقدم أو على 
المفرد» كقوله تعالى: ولق اَلاضْسَنٌ صَعِيفَا؟ [النساء: ۲۸]؛ 
وقوله: ول اک اليح [البقرة: ۰۲۲۷۵ وقوله: والکارق واسَارَة 
فَافطلمُوا ایر یھ اچ [المائدة: ۰۲۳۸ 
 )١(‏ رواه البخاري (۵7۳۶)» ومسلم (۲۰۵). 
(؟) رواہ مسلم .)۱٩۳۳(‏ 


إلى الرسالة المختصرة في الأصول 





وأما المعرّف بأل العهدية فيكون عاماً إذا كان المعهود 
عاماً؛ كقوله تعالى: م 6 ریک لیکو إن کی پا ين يليو لگا 
لد موه وفحت فيه ین روج نٹعوا له سجدي © جد الیک 
اس لمعو [ص: ۷۱۔ ۷۳]. فان كان المعھود- خاصاً فالمعرف 
خاص؛ كقوله تعالى: اسلا إل فو رش © سین عرف 
رل اذ َا ولاه [المزمل: ١۱ء‏ 15]. 

- المفرر المضاف لمعرفة؛ کقوله تعالی : وان تعد 

يعمد له لا 2 توم [النحل : ۸ء وفوله ييه : «هو الطهور 
الحل 0 

وقد حقق القرافي أن المفرد المضاف إن كان صادقاً على 
القلیلِ والکثیر فهذا یعی نحو: مال وذهب وفضة» لأن فيه جمعاً 
معنوی وإن كان غير صادق لم یعمٌ؛ دروم ودیڈر ورجل. قال 
ابن اللحام : (والاستعمالات العربية تقتضیه 

۱ - النکرة في سياق التفي؛ کقوله تعالى: فلا رت ولا 

3ے وَل جِدَالَ 9 الم > [البقرة: ۲۱۹۷. وكذا في سیاق النهي 

و الشرط أو الاستفهام الإنكاري؛ كقوله تعالى: ولا ند عو عوأ مع 
1 م دای [الجن: ۸ وقوله تعالی: ون أ ِنْ آحد من ی 
جارك اجره حى بس مع کلم که للع ٦ء‏ وقوله تعالی: من 
رکه عبر اه یس ب ما ]. وقوله کل : الا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب»۲۳۲. 

وقد تفيد النكرة العموم إذا كانت في سياق الإثبات إذا دل 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(5١1).‏ 


(۲) انظر: «تنقيح الفصول» ص(۱۸۱)ء «القواعد والفوائد الاصولیة (۲/ ۷۳۳۔ .)۷۳٣‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص(۱۰۹). 


تسهيل الوصول 


عليها دليل؛ كقوله تعالى: #عامتٌ فس مآ َحَصَرتٌ که [التكوير: ۱] 
بدلیل : هل توا کل تفس م1 أسْلَقَتَ» [يونس: ۰۲۳۰ وكذا النكرة 
في سياق الامتنان تفيد العموم؛ كقوله تعالى: را من السا 
م4 طهوراکه [الفرقان: ۰]4۸ وقوله تعالى: لفیا فیکھة ول وران #6 
[الرحمن: 1۸]؛ لان العموم یناسب الامتنان. 

والعموم نوعان : 

۱ - عموم لفظي : وهو المستفاد من الصیغ اللفظية المذکورة. 

۲ - عموم معنوي""*: وهو المستفاد من المعنی مع خصوص 
اللفظ الدال عليه من حيث الوضع» وهو آنواع : 

۱ - العموم المستفاد بطریق الاستقراء» ویدخل تحته 
القواعد» مثل: رفع الحرج. الضرر لا یزال بمثله» الضرورات 
تبیح المحظورات» وغیرها من القواعد التي عرف عمومها 
بالاستقراء حیث یدخل تحتها جزئیات لا حصر لها. 

۲ - العموم المستفاد من اللفظ الموجه إلى أحد الصحابة وؤ ما 
لم يقم دلیل الخصوصية مثل قوله بي في المخرم الذي وقصته دابته : 
«لا تخمّروا رأسه»۳ فهو شامل لكل من مات محرماً على الصحیح 
من قولی العلماء . ومثله قوله و لعمر لما آراد أن يشتري الفرس الذي 
حمل عليه في سبیل الله : الا تشتره وان أعطاكه بدرهم»" ۰ ومثل 
(۱) ذکره الاصولیون مفرقاً ولم يضعوا له عنواناً» وممن ذكره أبو حيان في «البحر 

المحیط» (۳/ ١٤٢۱ء‏ ۰۱۲۳ ۰۱۸۰ ۱۸۹)ء والشاطبي في «الموافقات» (۳/ 

۸ء وشيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوی» (٦/۳۹٣٥٦)ء‏ والرازي في 

«المحصول» (۵۱۹/۲/۱)ء والعلائي في «تلقيح الفهوم» ص (۱۹۸). 


(۲) رواه البخاري )۱٢٦١(‏ ومسلم (5١؟١).‏ 
(۳) رواه البخاري )۲٣٦٢٢۳(‏ ومسلم .)٦٦٢١(‏ 





١-الفنوم‏ 
المعنوي 


إلى الرسالة المختصرة في الأصول 
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الأحاديث الواردة في رجم ماعز والجهنية ويا يدخل فيها كل زان 
محصن. ويدل على هذا آيات كثيرة تفيد أن الشريعة عامة. 

۳۔ عموم الخطاب الموجه للرسول بء فهذا يشمل الأمة 
ما لم يقم دليل على الخصوصية على أحد القولين؛ لان الأصل 
الاقتداء بالنبي يك واتباعه» ومن الأمثلة قوله تعالى: اما ان 
1 الله ولا تلع آلکفین سفق پلک الله كات لیا کا 
[الأحزاب: .]١‏ فان اقترنت به قرينة تدل على العموم فهو للعموم؛ 
كقوله تعالى: اما الى إا طلقم الا فوش لیت 
[الطلاق: ٤]ء‏ فجاء الضمير بلفظ الجمع لإفادة العموم. 

4 - عموم المفھومء سواء أكان مفهوم موافقة أم مفهوم 
مخالفةء فمثال الأول: قوله تعالى: ل انب يَأْكُلُونَ ول 
لست لاه [النساء: ٤٠]ء‏ فمنطوق الآية: تحريم أكل مال 
اليتيم» ومفهومها: التعميم في كل تصرف يفوت على اليتيم مالهء 
سواء أكان أكلاً أم لبسأ أم مركباً أم صدقة. 

ومثال الثاني : قوله َة : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل 
الخبث؛''ء فمنطوقه خاص بما بلغ القلتين» ومفهومه أن ما دون 
القلتين يحمل الخبث؛ أي: يتنجس بملاقاة النجاسة سواء أتغير أم 
لاء وسواء أكان راكداً أم جارياًء وسواء أكان في إناء أم في بئر 
ونحوها. 

ه ‏ عموم العلةء وقد تقدم الكلام عليه" . 

)١(‏ رواه أبو داود (57)» والترمذي (۷٦١)ء‏ والنسائي (١/٦۷ء‏ ۱۷۰)ء وابن ماجه 


(۰)0۱۱۷ وقد اختلف في هذا الحديث» فصحّحه فوم» وضکفه آخرون. انظر: 
(منحة العلام» (۳۵/۱). 


(۲) انظر: ص(1۵). 


ر 
جں اوري فی 
ہے سے رو یی 
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فصل 
وتخصیص العموم يكون بالشرط› أو الصفت 
ھاء فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين . 
قوله: «وتخصيص العموم دکون بالشرطء أو الصفة أو نحوهاء تعريف 
فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين» . التخصيص 
التخصيص لغة: الافراد. 
واصطلاحاً: إخراج بعض أفراد العام» بمعنى جعل الحكم 


الثابت للعام مقصوراً على ر بعض أفراده باخراج الآخر عنه» والعام 
إذا دخله التخصیص يسمى يسمى العام المخصوص» وهو الغالب في 
عمومات الشريعة . 


5 


والمخصص إما متصل: وهو الذي لا يستقل بنفسه بل يكون 
مع العام في نص واحدء وهو الشرط والصفة والاستثناء والغاية. نوعان 

وإما منفصل: وهو الذي يستقل بنفسه. وهذا لم يذكره 
المؤلف؛ وقد يدخل تحت قوله: «أو نحوها». 

فالشرط: هو تعليق شىء بشىء ب«(إن» الشرطية» أو بإحدى تعريف الشرط 
أخواتها. مثل: إن زرتني آکرمتك. ففيه تعليق الاکرام بالزيارة 
بااإن)ء فان وجدت الزيارة وجد الإكرام. 

والشرط المخصص يجوز أن يتأخر عن المشروط؛ لأن 
المخصص شانه أن يتأخر کقوله تعالی : #رلكم نصف ما ترك 
ویک ۲ یکن هرک و [النساء: ۰۲۱۲ فالشرط - وهو عدم 
الولد - قصّرّ استحقاق الأزواج نصف المال على حالة عدم الولد؛ 


تعريف الصفة 





إلى الرسالة المختصرة في الأصول 


ولولا هذا الشرط لاستحق الأزواج النصف في كل الأحوال. 

ویجوز أن يتقدم على المشروط؛ كقوله تعالى: ون كن 
رب حل ثرا مین حى یمن هن [الطلاق: ٦ء‏ وال‌مراد 
التقدم والتأخر في اللفظ وأما في الوجود الخارجي فیجب أن 
يتقدم الشرط على المشروطء فإذا قال: إن دخلت الدار فأنت 
طالق. فلا بد من تقدم الدخول حتى يقع الطلاق» وكالطهارة 
للصلاةۃء أو يقارنه كاستقبال القبلة فيها . 

وهذا النوع من الشرط هو الذي يذكره الفقهاء في الطلاق 
والعتق ونحوهما فيقولون: العتق المعلق على شرط. والطلاق 
المعلق على شرط . 

وأما الصفة فالمراد بها الصفة المعنوية» وليست الصفة 
المذكورة في علم النحو. 

وهي: ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام من 
نعت» أو بدل» أو حال. 

فمثال النعت: قوله تعالى في ذكر المحرمات: «#وربيبكم 
لق فى خبورک من يسيك اتی ڪلم يهن فان لم کوش 
د ڪشر بھرک فلا جاح ڪڪ [النساء: .]۲٢‏ فقوله سبحانه : 
ی دشم يهن وصف لقوله تعالى: ین تیک أي 
زوجاتكم» فلا تحرم الربيبة بنت الزوجة إلا إذا دخل بأمها؛ أي 
جامعها . 

ومثاله في کلام المکلفین: هذا وقف على طلبة العلم 
المحتاجین . 


00 
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رکوس وچ رن 


ومثال البدل: قوله تعالى: اول عَلَ الس جح ات من 
اع لوم سبلا لاک عمران: ۹۷]ء فقوله: من أسْتَطَاءَ» بدل من 
الا > فيكون وجوب الحج على | لمستطیع منھم. 
نی ا کا تلم کڑ 1 من تعره [المانة: ۹۰٥‏ اف عون 
َه مَتَعَمِّدَا» حال من المضمر المرفوع في 7 > وهو يدل 
على أن الجزاء خاص بالعامد دون المخطئ والناسي» وهذا على 
أحد القولين في المسألةء وهو الأظهر إن شاء الله. 
وقول الشيخ: «أو نحوها) أي : مثل الاستثناء» فهو تعريف 
مخصص للعام» وهو تخصيص بعض أفراد العام بال آو الاستثناء 
إحدى آخواتها» مثل: قوله تعالی: ل لسن لی خن 
إلا ان ءامنوا وعملوا اليلحت وتواصواً بلح وتواصوا ره 
[العصر: ۰۲ ۰]۲ وقوله تعالى: ومن بفعل ذلك یلق ناما را 
يُضَحَفٌ له الصذاب بوم الق وس یں مه © ب ت که 
[الفرقان: ٠۸‏ - ۷۰]. 
ومن المخصص للعام: الغایة: وهي أن يأتي بعد العام تعریف الغاية 
حرف من أحرف الغایةء مثل: (حتی) و(إلٰی)؛ كقوله ہس 
ولا تفر کفرنوشن س يطهرد رکه [البقرة : 555ل وقوله تعالى: د ۳۳ 
َم إل کے [البقرة: ۷ء وكقول الواقف: هذا وقف على 
أولاد فلان إلى أن يحصل لهم غنى. 


تعريف المطلق 


تعريف المقيد 


الفرق بين 
العام والمطلق 





إلى الرسالة المختصرة في الأصول 


والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخرء إلا 
إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة ece‏ 


قوله: «والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخرء 
إلا إذا تضمن ذلك تأخير البیان عن وقت الحاجة» . 

المطلق لغة: اسم مفعول مأخوذ من مادة يدور معناها في 
حضر طالب» أو آفراد غير معينين» مثل : حضر طلاب» ومنه 
قوله تعالی: #إمتحرير رب مُن بل أن يساسا [المجادلة: ۳]. 

والمقید: هو اللفظ المطلق الذي اقترن به ما یقلل شیوعه 
بين آفراد جنسه. مثل: حضر طالب مجتهد» وحضر طلاب 
مجتهدون» ومنه قوله تعالی في كفارة الفتل : #فتحير رق 
وک که [الساء: .]٩۲‏ 

والفرق بين العام والمطلق قد یشکل على کثیر من الطلاب؛ 
المتقدمین لا یفرقون بینهمك يقول ابن تيمية: (لفظ المجمل 
والمطلق والعام كان في إطلاق الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبید 
واسحاق واحد»(۱؟ وقد حصل هذا فى عبارات بعض 
الأصوليين. 

والفرق بينهما من حيث التعريف: أن العام يستغرق جميع 
أفراده» نحو: أكرم الطلاب والمطلق يراد به فرد واحد غير 


معين» بمعنى أنه لا يستغرق أفراده إلا على سبيل البدل لا على 


.)۳۹۱/۷( «الفتاوى»‎ )١( 
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سبيل الشمول نحو: أكرم طالباًء ولذا يقولون: العام عمومه 
شمولي» والمطلق عمومه بدلي» وتسمية المطلق عاماً بسبب أن 
موارده غير منحصرة. لا أنه عام في نفسه. وقال بعض 
الأصوليين: إن شمول المطلق من حيث الصفات وشمول العام 
من حيث الأفراد؛ لأنه في المطلق مأمور بعتق رقبة؛ أي رقبة 
شاءء طويلة أم قصيرة» سوداء أم بيضاءء مسلمة أم كافرة «فتحرر 
رَو [المجادلة: ۳]. 

آما من حيث الحکم: فالمکلف في اللفظ العام لا تبرأ ذمته 
الا بالفعل بجمیع مدلول اللفظء نحو: لا تأكل الربا. آما المطلق 
ترا ذمته بشيء واحدٍ من مدلول اللفظ: نحو : تصدق على فقیر . 

والحكم في باب المطلق أنه يعمل به على إطلاقه حتى يثبت 
تقييده؛ لأن العمل بنصوص الکتاب والسَّنّةَ واجب على ما تقتضيه 
دلالتها من إطلاق أو تقييد. وهذه قاعدة مهمة يعمل بها في جميع 
أبواب الفقه» كما في مسألة المسح على الخفين» والسفر؛ 
والحيض وغير ذلك . 

فقوله تعالى في ذكر المحرمات: «وَأْمَهتُ شايبكم» 
[النساء: ۰۲۲۳ مطلق لم يقيد بالدخول» فيعمل به على اطلاقه» 
وتحرم آم الزوجة بمجرد العقد على البنت» سواء دخل بها آم لم 
یدخل؛ إذ لم يقم دلیل على التقييد» فتؤخذ على إطلاقهاء على 
قول الجمهور من أهل العلمء قال ابن عباس 'و#ا: «آبهموا ما 
آبهم في القرآن”'؛ أي: عمّموا حكمها في كل حال؛ ولا 


(۱) «تفسير ابن كثير) (۲۱۸/۲). 


أنواع المقيد 
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إلى الرسالة المختصرة في الأصول 


تفصلوا بين المدخول بها وغيرهاء وهو قول الجمهور من الصحابة 
والتابعين والفقهاء . 

والقول الثاني: أن الأم لا تحرم إلا بالدخول بابنتها» كما 
لا تحرم ابنتها الا بالدخول» وعليه فلا تحرم البنت بمجرد العقد 
على الا وهذا مروي عن علي وبعض الصحابة وء والصواب 
الأول. 

وأما المقيد فقد يقيد بوصف؛ كقوله تعالى: ##سَحوِر رق 
مومس [النساء: ۰]4۲ أو بشرط» كما في قوله تعالى في كفارة 
الیمین : فمن ار د مجد فصبیام یام تة ايا [المائدة: ۸۹]ء ففيه تقييد 
الصيام بعدم القدرة على الإطعامء أو بالعرف ‏ على القول به - 

اشتر لي لحم والعادة ة اول لحم الضأن دون غيره من 
الابل والبقر . 

وفول الشیخ : «و المطلق من الکلام يحمل على المقید في 
موضع آخر الحمل معناه الفهم؛ أي: فهم الدلیل الدال على 
الاطلاق على ما یقتضیه الدلیل الدال على التقييد. فاذا ورد اللفظ 
مطلقاً في نص ومقيداً في نص آخر حمل المطلق على المقید إذا 
كان حكمهما واحداً؛ كقوله تعالی: رر رب من نب أن 
تاه [المجادلة: ۰۲۳ وفي القتل : «#ومن فثل مما مها فَتَِرٌ 
رر مُؤْمِمَةٍ 4 [النساء 1۹۳ والحکم واحد. وهو تحریر رقبة 

فيشترط الإيمان في كفارة الظهارء وهذا على أحد القولين. ومنه - 
على تمثيل المتقدمين من أهل الأصول - قوله تعالى: #حْرَمَتْ 
نيك امه وم که [المائدة: ٣]ء‏ فجاء الدم مطلقاً فى هذه الابت» 


٭ 


ہے م 


قيد بالمسفوح في آية الأنعام: إل أن يکرت مَی]تة او دما 
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سفوا [الأنعام: ۱1۰ فيحمل المطلق على المقيدء لاتحاد 
الدم الجاري» وأما غير المسفوح فهو معفو عنه؛ كالذي يوجد في 


اللحمء أو في العروق» وقد نقل القرطبي الاجماع علی ذلك . 

ومنه ‏ أيضاً ‏ قوله تعالى: لین بَمّد وَصیّة صم وب یا 2 
دنه [النساء: ۰]۱۱ فجاءت الوصية في هذه الآية مطلقة» لکن قد 
هذا الإطلاق في حديث سعد بن أبي وقاص 5 ضيه أن النبي يا 
قال: «الثلث. والثلث کثیر)'' فدل على أن الوصية لا تجوز 
بأكثر من الثلث» وجاء الدين في الآية مطلقاًء وجاء تقییده في 
قوله تعالى: این مد وص نوی با أو دن غير مارک 
[النساء: ۰۲۱۲ فدل على أن الدين مقيد بعدم المضارة به» فلا يقدم 
من الديون على الميراث إلا الدين الصحيح الذي لم يقصد به 
مضارة الورثة. 

وفائدة حمل المطلق على المقيد التخلص من تعدد 
الأحكام» وبالتالي دفع إيهام التعارض الظاهر بينهما. 

وقوله: «إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة» 
فيه إشارة إلى شرط من شروط حمل المطلق على المقيد؛ لأن 
الجمهور شرطوا في حمل المطلق على المقيد شروطاً أفردوا لها 
بحثاً في كتب الأصول”". 

ومن هذه الشروط: ألا يتضمن حمل المطلق على المقيد 
 )١(‏ «تفسير القرطبي» (۱۲/۷). 
(۲) رواه البخاري (۱۲۹۵)ء ومسلم .)١1558(‏ 


(*) انظر: «ارشاد الفحول» ص .)١55(‏ 


شرط حمل 
المطلق على 
المقيد 
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تأخير البيان عن وقت الحاجة فان استلزم ذلك بقي المطلق على 
اطلاقه» ومثال ذلك قوله بيه وهو في المدينة في بیان ما يلبس 
المحرم: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين» وليقطعهما أسفل 
الکعبین»(۲ وقوله في عرفات: امن لم يجد نعلین فلیلبس 
خفين»"» فالأول مقيد بالقطع. والثاني: مطلق» وهو متأخر عن 
الأول؛ لأنه في عرفة» والنبي بي معه خلق كثير لم يسمعوا 
خطبته في المدينة» وهم في آمس الحاجة إلى البيان» فلو قلنا: 
إن المطلق الذي فى عرفة محمول على المقيد الذي في المدينة. 
لكان فى ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهو لا يجوزء 
ولهذا قال الإمام أحمد ومن تابعه: إن القطع منسوخء وعلى هذا 
فمن لم يجد نعلين عند إحرامه» فله أن يلبس الخفين على حالهما 
بدون قطع» ووجه اشتراط هذا الشرط أن حمل المطلق على 
المقيد بیان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل. 


ومن الشروط: ألا يعارض القید قِيدٌ آخرٌء فان عارضه قيد 
آخر لجأ المجتهد إلى الترجيح» مثل حديث: «إذا ولغ الكلب في 
إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب)”"» فهذا مطلق 
جاء تقییدہ في رواية مسلم: «أولاهن بالتراب»» وعند الترمذي: 
«أولاهن أو أخراهن”*' بالشك على أنه من بعض الرواة» وهذا 
تقييد فيه تضاد» ولا بد من الترجیح» فرجح العلماء رواية: 
O‏ روا البخاري «OEY‏ وله OW‏ 
(۲) رواه البخاري (0805)» ومسلم (۱۱۷۸). 


)۳( رواه البخاري )۱۷٢(‏ ومسلم )۲۷) (۲۸۸). 
(6) «جامع الترمذي» (۹۱). 
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والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبیّن في 


موضع آخر Seneca‏ 


«أولاهن» لكثرة رواتهاء ولأنها في اصحیح مسلم»» وكذلك من 
حيث المعنى؛ لأن تتريب الأولى يجعل ما بعدها من الماء مزيلاً 
لأثر التراب(؟. 
قوله: «والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبیٔن تعريف 
في موضع آخر» . المجمل 
المجمل في اللغة: المبهم والمجموع. تقول: أجمل 
الكلام ؛ أي : آبهمه» وأجملت الحساب: جمعته. 
واصطلاحاً: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره» إما في 
تعيينه أو بیان صفته أو مقداره"؟» وهذا يفيد أن المجمل لا يدل 
على المراد منه بنفسه ولا بمجرد الاجتهاد الفقهى فى تفسيره» 
بل لا بد من مُبَیْن يوضح المراد؛ وليس معنى ذلك أن المجمل 
هو ما لا يفهم منه معنى» وإنما المراد أن المجمل لم تتضح 
دلالته » وأنه لا يكفي وحده في العمل به؛ بل لا بد له من بیان . 
وفائدة الإجمال ثم البیان: تقریر المعنی وتثبيته في الذهن؛ فائدة الاجمال 
لان السامع یتطلع إلى التفصیل والایضاح وهذا مما یمکن 
المعنی ویقرره في الذهن . 
ومن أسباب الاجمال: أسباب 
١‏ - عدم معرفة المراد» ومن أسبابه الاشتراك في الرلالة الإجمال 
بأن يكون اللفظ مشتركاً بين معنيين» وهذا إما في المركب أو في 
(۲) «الأصول من علم الأصول» ص(۳۱). 
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المفردء فالمركب: أن يكون الإجمال فيه بالنظر إلى المطلوب من 
التركيب؛ كقوله تعالی: لا أن رک ے او بو ای پیدوہ 
عد یکاح کہ [البقرة: ۲۳۷] ف ای دوه عفد 3 عقده ایح يحتمل 

أن يكون الزوج؛ لأنه الذي بيده دوام العقدء وأن يكون الولي؛ 
لأنه الذي يعقد نكاح المرأة» والمفرد إما اسم كقوله تعالى: 
«#وَالْمطلقت يربص نهن له فرو وہ [البقرة: ۲۲۸]ء فالفَرْءٌ متردد 
بين معنيين : : الطهر والحیض. ولذا وقع الخلاف بين العلماء: هل 
تكون الثلاثْةُ قروء هذه حیضات أو أطھاراً؟ء وقد يكون المفرد 
فعلاً؛ كقوله تعالى: وی إا عَسْمَسَ» [التكوير: ۱۷] لتردده بين 
ا ودب أو حرفاً؛. كقوله تعالی : اممو صدا طَيّبًا فأمسحوأ 

ڪھ و يكم ينه [المائدة: ]٦‏ لتردد «من» بين ابتداء 
الخاية؛ أي : مبدأ المسح من الصعيد الطیب» وهو كل ما تصاعد 
على وجه الأرض؛ فلا يتعين ما له غبار» أو تكون للتبعيض» 
فيتعين التراب الذي له غبار يَعْلَق باليد. ولذا وقع الخلاف في 
ذلك» ولا يزول الإجمال فيما ذكر إلا بتعيين المراد. 

السبب الثاني من أسباب الاجمال: عدم معرفة الصفة. 
ويزول الإجمال ببيان الصفت ومثاله قوله تعالى: اقيم 
ا [البقرة: ٤٤]ء‏ فان صفة إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى 

> فحصل بيانها بالقول والفعل من الرسول ولو كما ثبت في 
لاحات الصحيحة . 

السبب الثاث : عدم معرفة المقدار. ویزول الإجمال ببيان 
المقدار. ومثاله قوله تعالی : واا له [البقرة: ٤٤]ء‏ وقوله 
تعالی : ٭وءاٹوا حَقَّهُه توم حصادو. 46 [الأنعام: ۰۲۱۶۱ فان مقدار 
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الزكاة ومقدار الحق الواجب يحتاج إلى بيان» فحصل بيانه بقول 
الرسول ہل . 
0 وحكم المجمل: أنه يُحمل على الواضح المبيّن في موضع 
اخر» وعلى هذا فيجب التوقف فيه حتی يتبين المراد منه بالكتاب 
أو السَّنَّهَ والمجمل قد حصل بيانه من الشارع فلم يترك البيان 
عند الحاجة إليه أبدأء وذلك أن ما يثبت به التكليف العملی 
ويتصل به الفقه فإنه يستحيل استمرار الاجمال فيه» فلا بد أن 
يكون الشارع قد بینه. فان كان البيان وافیاً قطعياً انتقل من وصف 
المجمل إلى وصف «المبيّن»» وان بينه الشرع بعض البيان مع بقية 
خفاء صار من قسم «المشكل»ء فيحتاج إلى نظر واجتهاد لازالة 
إشكاله ومعرفة المراد منه» وكأن الشارع لما بين ما أجمله بعض 
التبيين فتح الباب للتأمل والاجتهاد لمعرفة المعنى المقصود من 
ذلك؛ كالرباء فإنه ورد فى القرآن مجملاء وبينته السْنَّة بحديث 
الأصناف الستة التى يجري فيها الرباء ولكن هذا البيان فيه بقية 
خفاء؛ لأنه لم بحصر الربا فيهاء فجاز الاجتھاد لبيان ما يمكن أن 
يقاس على الأصناف المنصوص عليها . 

وقوله: «والمشتبه» أي: المتشابه كما عبر الشيخ في 
«الرسالة اللطيفة»: وهو ما خفي معناه بحيث يحتاج إلى بیان» 
وضده المحكم: وهو ما اتضح معناه وتبين بحيث لا يتطرق إليه 
إشكال ولا التباسء والمراد بذلك الإحكام الخاص والتشابه 
الخاصء وهما المذكوران فى قوله تعالى: هر الد أَزْلَ عك 


عد 
رسي بده وس ہہ سم مو 


۳ ۳ 4 م کاس تمرم از وی > کم کے عم یر قر 
فلوبهم ريغ فيتيعون ما تشبه منه أبتغاء الفتنة وابتفاء تأویله وما يعلم 





حكم المجمل 


تعربف 


لمتشابه 


حكم المتشابه 
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تاره إلا اه یحو فى الیلے بر ءامکا بو كل ین نو رین وکا 
پر ]5 و آلا لكب [آل عمران: ۰۲۷ ومن أمثلة المتشابه: نصوص 
الصفات باعتبار كيفيتها لا باعتبار معانیها وحقيقة الروح» ووقت 
قيام الساعة. وحقائق ما آخبر الله به من نعيم الجنة وعذاب 
النار» وغیرها. 

فیجب رذ المتشابه إلى المحکم. هذا شأن الراسخین في 
العلی آنهم یردون المتشابه إلى المحکم فیتضح المراد؛ ویصیر 
كله محكماء لکن هذا مراد به المتشابه الذي یمکن اتضاحه 
والبحث عن بيانه» وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه المجمل كما 
نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمیة". 

آما المتشابه الذي استأثر الله بعلمه» فهذا لا سبيل إلى 
معرفته» ویجب الإيمان به ورده إلى الله تعالی» وهي طريقة 
الراسخين في العلم» فالأول: التشابه النسبي» وهو الذي يخفى 
على أحد دون أحد. والثانی: التشابه المطلق» وهو الذي يخفى 
على كل أحد. ۱ 

وقد دلت الآية المذكور على أمرين: 

الأول: أن المتشابه قليل بالنسبة للمحکم؛ لأن الله تعالى 
جعل المحكم ام الكتب» وَأمُ الشيء: معظمه وأکثره وأما 
المتشابه فذكره بلفظ يدل على التقليل» وذلك لن الله تعالى أنزل 
القرآن مین لا لبس فيه ولا إشكال» ليتأتى تدبره والعمل بما فيه 
لکن قد يشتبه شيء منه على بعض الناس دون بعض» فيحتاج إلى 
أهل العلم لإزالة ذلك. 


.)۲۷۲ ۰۲۷۳ - ۲۷۲ /۱۳( (مجموع الفتاوی»‎ (١) 
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الثاني : أن الناس أمام التشابه فريقان: 

الأول: أهل الزيغ والضلال عن الحق؛ وهؤلاء هم الذين 
يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بما يلقون من 
الشكوك والشبهات والمعانی الباطلة» وقد قال النبى كلِِ: ۱ 
رأيعم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سى الله 
فاحذروهم)”" . 

الثاني : الراسخون في العلم : وهم الذين يردون المتشابه 
إلى المحكم» ويأخذون من المحکم ما يفسر لهم المتشابه 
وإلا قالوا: ا بو كل من چندٍ ياه أي : محكمه ومتشابهه 
حق . 

ومن الأمثلة قوله تعالی: فان أ 1 لہ یل من باه ہیی من 
ا [فاطر: ۸]ء فقد تشتبه هذه الآية على من یظن أن هداية الله 
تعالى وإضلاله ليس لها سبب» فنجد آيات أخرى تكشف هذا 
الاشتباه وتجليه؛ كقوله تعالی: «یَهدٍی به اله مس انبم 
سه سل اسر که [المائدة: ۰۲۱7 وقوله تعالی : فقا 
وریا حى عل اک تم ادوا اش لاء من دون الہ 
بوت اہم مهدو [الأعراف: ۳۰ 

وكان الأولى عدم ذكر المتشابه في أصول الفقه» لا سيما 
المختصرات؛ لأنه لا يتصل به شيء من التکلیف؛ لكنهم يذكرونه 
من باب تتمة القول في دلالات الألفاظ وأنواع نصوص الكتاب 
والسنّة. 


)۱ رواه البخاري )۲٥٤(‏ ومسلم (19). 


تعريف الظاهر 


أسباب الظهور 
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قوله: «ويجب العمل بالظاهر» الظاهر لغة : الواضح والبين. 
واصطلاحاً: ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. 
والظهور له أسباب» منها: 

۱ - الحقيقة ويقابلها المجازء نحو: رأيت أسدأء فهو 


يحتمل أن يكون المراد الحيوان المفترس» وهو الظاهر؛ لأنه 


موضوع لہ ویحتمل الرجل الشجاع؛ وحمله عليه تأويل» لا یقبل 


إلا بقرينة. 


١‏ الاكتفاء وعدم التقدير؛ لأن هذا هو الأصلء فقول 
تعالى: رجا اء ربك [الفجر: ۰۲۲۲ ظاهره أن الله تعالی يجى 
بنفسه مجيئاً يليق بجلاله وعظمته» وادعاء أن المراد الجاء ۲ 
ربك» فيل على خلاف الظاهرء فلا يقبل. 

- الإطلاق وعدم التقييد؛ كقوله تعالى في كفارة الظھار: 
- 27 که [المجادلة: ۰۲۳ فالظاهر من الآية أن الرقبة غير 
مقيدة بالإيمان. 

5 العموم» فألفاظ العموم ظاهرة فيه مع احتمال 
الخصوص» وحملها على الخصوص تأويل. 

ومن أمثلة الظاهر ما ورد في حديث البراء بن عازب وه 
قال: سل رسول الله و عن الوضوء من لحوم الإبل. فقال: 
«توضؤوا منها...» الحديث 

فإن الظاهر من الحديث أن المراد غسل الأعضاء الأربعة؛ 


)١(‏ رواه أبو داود (۰)۱۸۶ وأحمد (۳۰۱/ ۰۵۰۹ وهو حديث صحيح» ولمسلم 


بمعناه 51" ), 
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ولا يعدل عنه إلا بدلیل 207 2 72020 2 009 


لآن الوضوء حقيقة شرعية يحمل في كلام الشارع على مراده» ولا 
بع حمله 7 المعنى الثاني وهو النظافة إلا بدلیل» ولا دليل» 

ویجب ۰ بالظاهر ؛ لآن العمل به طريق السلف الصالح حكم العمل 
من هذه الامق ولأنه آحوط. وأبرأ للذمت وأقوى في التعبدء بالظاهر 
وأدل على الانقياد» فإذا صرف اللفظ عن ظاهره بدلیل صار 
مؤولا. 

قوله: «ولا يعدل عنه إلا بدليل» أي : لا يعدل عن الظاهر العدول عن 
الذي هو المعنى الراجح إلى غيره الذي هو المعنى المرجوح إلا الظاهر 
بدليل يدل عليه » والعدول يسمى التأويل» واللفظ المحمول على 
المعنی المرجوح بدلیل هو المؤول. ولا يذكر الظاهر إلا وم" 
المؤول؛ سمي بذلك من الأؤل وهو الرجوع؛ لان التأويل کے 
الأصوليين. 

والتأويل إن 2 عليه ليه دليل صحيح فهو صحیح. مثل تأويل أنواع التأويل 
قوله تعالى: EF:‏ فمتم را اہ [المائدة: 5]؟ أي : أردتم 
القيام؛ لأن الوضوء يسبق 0 وقت 2 اميل 
[البقرة: ٢۲۷]ء‏ قَخصّصٌ بالأحاديث الناهية عن , بعض البيوع» كما 
بت (۱) 


وان لم يدل دلیل فهو تأویل فاسد؛ کتأویل الحنفية لحدیث: 


)١(‏ انظر: ص(41). 
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والكلام له منطوق يوافق لفظه أو يدخل المعنى ضمن 
اللفظ فيدخل في منطو قه Seen‏ 


«أيما امرأة نکحت بلا إذن وليها فنكاحها باطل...۰*۳ بأن المراد 
الصغيرة؛ لأنهم لا يشترطون الولي» فهذا تأويل باطل لقوله: 
«أيما امرأة) . 
والمصنف ذكر الظاهر والمجمل؛ وترك النص؛ وهو ما 
يقابل الظاهر والمجمل؛ لأن اللفظ من حيث الدلالة على معنی» 
إما أن يدل على معنى واحد» فهذا هو النص» وإما أن يحتمل 
أكثر من معنى» فان ترجح أحدهما فهو الظاهر وان تساويا فهو 
المجمل . 
تعریف النص والنص لغة: الظهور والارتفاع» ومنه نصّت الظبية رآسها؛ 
اي : رفعته وأظهرته . 
واصطلاحاً: ما دل على معنی واحد من غير احتمال 
لغیره؛ کقوله تعالی : «والزانية وال بو کی وید متا ماه که 
[النور: ٢]ء‏ وقوله اَل : «في أربعين شا شات . 
وقد یطلق الفقهاء النص على الظاهر والمجمل» ویریدون ما 
يقابل القیاس . 
أعمية المنطوق قوله: «والکلام له منطوق يوافق لفظه أو بدخل المعنی ضمن 
والمفهوم . اللفظء فیدخل في منطوقه» . 
البحث في المنطوق والمفهوم من البحث في دلالات 
الألفاظ وهو من المباحث المهمة في الأصول؛ لأن الاحکام 
الشرعية تستنبط من منطوق اللفظ أو من مفهومه. 


)١(‏ تقدم تخریجه ص(5١١).‏ )۲( سيأتي تخریجہ قريباً. 
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والمنطوق لغة: اسم مفعول من نطق: إذا تكلم» فالمنطوق 
هو الملفوظ به. 

واصطلاحاً: هو ما دل على الحكم في محل النطق» ومحل 
النطق العبارة المنطوق بها؛ أي: إن دلالته تكون من مادة 
الحروف التي ينطق بها؛ كقوله تعالى: اا تمل لا أي ول 
ماه [الإسراء: ۰۲۲۳ فان اللفظ المنطوق به يدل على تحريم 
التأفيف والنهر. 

وقوله ا : «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 
إلى عشرين ومائة شا" يدل بمنطوقه على وجوب الزكاة في 
الغنم السائمة» وهي التي ترعى أكثر الحول. ۱ 

والمنطوق قسمان: 

۱ - صريح: وهو ما وضع له اللفظء فيدل عليه بالمطابقة 
أو العضمنء كما في قوله تعالى: ویو سره وا الوكرت 
[البقرة: *4]» فيدل على الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وقوله 
تعالى: #ولا تأ ڪا کا تر کر ام اکر يو [الأنعام: ۱۲۱۲۱ 
فيدل على النهي عن الأكل من متروك التسمية. 

۲ - غير صريح: وهو الذي لم يوضع له اللفظ. وإنما 
يدخل معناه في ضمن اللفظ» فيدل عليه بالالتزام» بمعنی دلالة 
اللفظ على معنى خارجي لازم للمنطوق به. 

مثل الاستدلال بقوله تعالى: 8وَأَقِيمُوا اوه على ستر 
العورة أو الطهارة أو استقبال القبلة» وهي من شروط الصلاة. 


)١(‏ رواہ البخاري )١505(‏ في حديث طويل. 


المنطوق 


المسنطوق 
فسمان 


بے 


المفهوم 


نوعان: 
۱ - مفهوم 
موافقة 
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مساوياً لحكم المنطوق به كان مفهوم موافقة» يكون الحكم 
عليه كالحكم على المنطوق به» ns‏ 


ومن الأمثلة: قوله تعالى: انس کات ین یسا او عل 
تقر له مَنَ أَيَامِ کے [البقرة: ۰]۱۸6 والتقدير: فأفطر. وقوله 
تعالى : لمت عَم کک نک [الساء: ۰۱۲۳ والمراد تحريم 
الوطء ودواعيه من عقد وغيره» بخلاف النظر واللمس بلا شهوة 
وقوله پل : ١لا‏ وصية لوارث)”' والتقدير: لا وصية صحيحة. 

وإنما كان هذا غير صريح؛ لأن اللفظ لا يدل عليه مباشرة» 
وإنما يدل عليه من خلال التأمل في اللفظ وإدراك معناه» ومن ثم 
الانتقال إلى لوازمه. 

قوله: «وله مفهوم. وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى 
أو مساوياً لحكم المنطوق به كان مفهوم موافقةء يكون الحكم عليه 
كالحكم على المنطوق به» . 

المفهوم : هو المعنى الذي سكت عنه اللفظ أو هو ما دل 
عليه اللفظ في غير محل النطق» وهو نوعان: 

١‏ مفهوم موافقة. وهو ما وافق المسکوث عنه المنطوق 
في الحکم > لااشت شتراكهما في العلة» وله صورتان: 

الأولى: أن يكون المسکوت عنه أولى بالحکم من 
المنطوق؛ کالاية المتقدمة: : فلا ۹ ۳ أن [الاسراء: ۰۲۲۳ 
فانها دلت بمفهومها على تحریم الضرب والسب واللعن ونحو 
ذلك» وهذا المعنی يدرك بمجرد فهم اللغة» ولا یحتاج إلى بحث 


تسهيل الوصول 





وان كان خلافه قيل له: مفهوم مخالفة» فيكون الحكم فيه 
مخالفاً للحكم في المنطوق به eee‏ 


ولا نظرء وهذا المعنى موافق للمسكوت عنه في الحکم 
النهي الذي يفيد التحريم» بل هو أولى من المنطوق» كما تقدم 
فإن الله تعالى نبه بمنع نع الأدنى على منع ما هو أولى منه» ويسمى 
قياس الأولى. 

الثانية: أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق؛ كقوله 
تعالى: ھب ان بَأکلوَ آمو اتکی لمکم یا کون ف 
بطونهم کات میمرت سَعِيرا #6 [النساء: ٤٠]ء‏ فقد دلت الآية 
بمنطوقها على تحریم آکل آموال الیتامی» ودلت بمفهومها على 
تحریم إحراقهاء أو إغراقهاء أو إتلافها بأي نوع من آنواع 
الاتلافب فهذه الأمور تساوي أكل أموالهم ظلماء بجامع الاعتداء 
على مال اليتيم القاصر العاجز عن دفع الاعتداء عنهء فنبه بالمنع 
من الأكل على كل ما يساويه في الإتلاف» ويسمى قياس 
المساواة. 

ومفهوم الموافقة حجة بالاجماع كما نقل ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وقال: «إن إنكاره من بدع الظاهرية التي لم 
يسبقهم بها أحد من السلف'. 

قوله: «وإن كان خلافه قيل له: مفهوم مخالفۃء فيكون الحکم 
فيه مخالفا للحكم في المنطوق به» . 

هذا القسم الثاني من المفهوم وهو مفهوم المخالفت وهو ۲ - مفهوم 
ما خالف المسکوت عنه المنطوق في الحكم نفياً أو إثباتاً, مخالفة 


.)۲۰۷/۲۱( «الفتاوى»‎ )١( 


مفهوم الصفة 


مفهوم الشرط 
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ويسمى دليل الخطاب؛ لأن الخطاب دل عليه» ومنه مفهوم 
الصفة» ومفهوم الشرط» وهما من أهم مفاهيم المخالفة. 

سمي بذلك لأن الحكم في المسكوت عنه خلاف الحكم 
في المنطوق. 

فمفهوم الصفة: هو تخصيص الحكم ببعض الأوصاف؛ 
بحيث يثبت نقيضه عند انتفاء الوصف. ومثاله: قوله تعالى: 
رز دق ا ا [النساء: ۹۲]ء فمنطوق الآية وجوب إعتاق 
المؤمن في كفارة القتل ومفهومه أنه لا يجزئ اعتاق الکافر 
ومنه حدیث: : «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى 
عشرین ومائة شا فقد تقدم أن منطوقه يدل على وجوب الزكاة 

في الغنم «السائمة)» ومفهومه أنه لا زكاة فى المعلوفة؛ لأنه إذا 

تخلف الوصف وهو «السوم» تخلف الحكم وهو «الزكاة». ولو 
كان المسكوت عنه مساوياً للمذكور في الحكم لما كان للوصف 
فائدة بل كان تطويلاء فينزه عنه كلام الشارع والمراد بالصفة - 
هنا - ما آشعر بمعنى يختص به المنطوق ليس شرطا ولا غاية ولا 
عددا فهو أعم من النعت. 

ومفهوم الشرط : هو تقييد حکم المنطوق بشرط بحيث 
يغبت نقیضه عند انتفاء الشرط ومثاله: قوله تعالی: وان کی 
1۳ نل فقو عَلَتِنَ [الطلاق: ۰۲۰ فان منطوق الآية وجوب 
الانفاق على المطلقة الحامل» ومفهومها أن النفقة لا تجب لغیر 
الحامل؛ لأنه إذا تخلف الشرط تخلف الحکم على ما تقدم ذکره 
في الوم 


تسهيل الوصول 
بشرط ألا يخرج مخرج الغالب» ولا يكون جواباً لسؤال 


سائل» ولا سيق للتفخیمء أو الامتنان» ولا لبيان حادثة 
اقتضت بيان الحكم في المذكور. 


قالت: يا رسول الله إن الله لا يستخيي من الحق» هل على 


المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ء فقال رسول الله : «نعم, 
إذا رأت الماء»" فإن مفهومه أن المرأة إذا احتلمت ولم تر 
الماء فلا غسل عليها . 

ومن الأمئلة: حديث أبي ذر َيه : «يقطع الصلاة الكلب 
الأسوداء قال عبد الله بن الصامت الراوي عن أبی ذر: يا آبا ذر 
ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الکلب الاصفر؟ 
فقال: سألت رسول الله به كما سألتنی» فقال: «الكلب الأسود 
شہطان؛'''ء فقد فهم عبد الله بن الصامت من تخصيص الحكم 
بالأسود انتفاءه عن غيره» فسأل عن الحكمة. 

ومفهوم المخالفة حجة عند الجمهور من أهل العلمء فان 
القيود الواردة فی النصوص الشرعية لا بد أن تكون لفائدة» وهی 
تخصيص الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه» وقد أخذ به كبار 
الصحابة وی وكبار التابعين وأئمة اللغة. 

قوله: «بشرط ألا يخرج مخرج الغالب» ولا يكون جواباً 
لسؤال سائلء ولا سيق للتفخیم أو الامتنانء ولا لبيان حادثة 
اقتضت بيان الحكم في المذكور» أشار المصنف إلى شروط العمل 
بمفهوم المخالفة؛ وهي شروط مأخوذة من الأدلة؛ لثلا يتوسع في 
)١(‏ رواه البخاري (۲۸۲)؛ ومسلم (۳۱۳). 


)۲( رواه مسلم .)01١١(‏ 





المخالفة 
شروط العمل 
بمفهوم 
المخالفة 
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هذا المفهوم فيدخل فيه ما ليس منه» وكل هذه الشروط ترجع إلى 
شرط واحد أطلق عليه الجمهور: ضابط القول بالمفهوم 
المخالف» وهو ألا يظهر لتخصيص المخصوص بالذكر فائدة 
سوى إرادة تخصيصه بالحكم ونفيه عما عداه» وقد ذكر الشيخ 
خمسة من هذه الشروط: 


الشرط الأول: آلا يكون القيد خرج مخرج الغالب؛ لأن ما 
خرج مخرج الغالب يكون حاضرا في الذهن حين الكلام» فيذكره 
المتكلم ولا يقصد به نفي الحكم عما عداهء وذلك كقوله تعالى: 
فو رڪم لق في حجُوركم» [النساء: 0]77 فتقييد تحريم الربيبة 
بكونها في جر الزوج» لا يدل على أنها تكون حلالاً إذا لم 
تكن في حجره؛ لأن الغالب أن بنت الزوجة تكون مع أمها عند 
الزوج الثاني ومثله قوله 245: «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه“ فذكر الولي خرج مخرج الغالب» ولو صام غيره صح. 


الشرط الثاني: ألا يكون خرج مخرج الجواب عن سؤال 
سائل» وذلك كقوله 26: «صلاة الليل مثنى مثنی۷''ء فهذا 
الحديث مفهومه غير مراد في صلاة النهارء فلا يقال: صلاة 
النهار ليست مثنى مثنى؛ لأن الحديث جاء جواباً لسوال عن صلاة 
الليل خاصة. فلا يتعداها إلى غيرها؛ لأن تخصيص المنطوق 
بالذكر لمطابقة الجواب للسوال. لا لاخراج المفهوم عن حكم 
المنطوق. 


.)۱۱١۷( رواه البخاري (۱۹۵۲)» ومسلم‎  )١( 
۔)٦٤١(‎ )۷۹( زفق رواه البخاري (۹۹۰)ء ومسلم‎ 
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فقد ورد عن عبد الله بن عمر لٹا أن رجلاً سال ال يلق 
وأنا بينه وبين السائل» فقال: يا رسول الله» كيف صلاة الليل؟» 
قال : امٹنی مثنی » فإذا خشیت الصبح › فصل ركعة» واجعل آخر 
صلاتك وترا»'. 

الشرط الثالث: ألا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم 
أمره» وذلك كقوله تعالى: يعون عل الْوْسِع قدره وعل المقتر 
َدَرَه متا بالمعوب حَقا عل یه [البقرة: ۰۲۲۳۰ وقوله تعالى: 

ولتت متها بالمغرفي حَفًا عَلَ ارہ [البقرة: »]14١‏ فان 

ذلك لا يشعر بسقوط الحكم عمن لیس بمحسن ولا مُنّق. 

وكقوله ات : الا يحل لامرأة تؤمن باه واليوم الآخر تسافر 
مسيرة ثلاث لیال الا ومعها ذو محرم) ° 

فالتقييد بالإيمان مفهومه غير مرادء وإنما ذكر لتفخيم الأمر 
والحث على اجتناب السفر بدون محرم وبيان أنه من لوازم 
الويمان ومقتضیاته . 

الشرط الرابع: ألا یکون القيد المذکور قصد به الامتنان؛ 
كقوله تعالی: وهو الْزِى سخر الخر لتأکلرا ينه لحم 
ریا [النحل: ۰]۱4 فهذا الوصف وهو «طرياً» قصد به الامتنان 
فلا يدل على عدم جل غيره مما يؤخذ من البحر كالقديد وهو 
المجفف» وإنما قيد بالطري ۔ والله أعلم ‏ لانه أحسن من غیره» 
فالامتنان به أتم. 
(۱) رواه مسلم (۷۹)ء .)۱٤۸(‏ 
(؟) رواه البخاري (۱۸۸۲) ومسلم (۱۳۳۸)ء .)٦١٤(‏ 
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الشرط الخامس: ألا يكون القيد المذكور یں 
خاصةء كما فی قوله تعالى: ایتا أل ءَامئْوَا لا تأکلوا ارا 
أَضَْعدمًا مه [آل عمران: ۰۲۱۳۰ فان النهى ورد 0 ما كانوا 
يتعاطونه في الجاهلية» إذ كان الواحد منهم يقول لمدينه عند 
حلول الدين: إما أن تقضي وإما أن تُربي » فيتضاعف بذلك دينه 
مراتٍ كثيرة» ومعلوم أن الربا حرام مطلقاًء سواء كان أضعافاً 
مضاعفة آم لا فهذه الآية لا تدل على جواز أكل الربا إذا كان 
قلیلا+ لأن الآية بيان لحكم أمر واقع 

ومن شروط العمل بالمفهوم: ألا يوجد دليل خاص في 
المحل الذي يثبت فيه مفهوم المخالفة» وذلك كقوله تعالى: 
مان الین مها کیب علیہ التصاش فى ال لیر بار وَالسْد بمب 
۳۹1۳ ال > [البقرة: ۱۷۸]ء فمفهوم المخالفة في هذه الآية: لا 
یقتل الذکر بالأنثى» ولکن وَجِدَ نص على وجوب القصاص بين 
الذکر والآنثی» وهو قوله تعالی: بنا عم فبا أن النّفْسَ 
َأ لتّفْيس# [المائدة: ۰۲40 فلا يعمل بمفهوم المخالفة في الآية 
الأولى؛ لما تقدم» وقد ثبت في السَّئَّة أن الرسول بل اقتص 
للجارية من اليهودي الذي رض رأسها بين حجرين . 

ومن الشروط: ألا يكون القيد أريد به إفادة دة التكثير 
والمبالغة. وذلك كقوله تعالى: #اسَتَمْفِرَ هم أو لا تفر کم إن 
میرم سبع مرا فن یَغْفر له او [العوبة: ۸۰]ء فالعدد هنا 
مفهومه غير مرادہ واتّما آرید به المبالغة» وآن المعنی: مهما 


)۱ رواه البخاري (۰۲۶۱۳ ومسلم (۱7۷۲). 
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استغفرت لهمء فلا يدل على أن الاستغفار الزائد عن هذا العدد 
ينتفع به المستغمَرٌ له. 

ويؤيد ذلك ما ورد عن عمر ويه قال: لماامات 
عبد الله بن آبی بن سلول» دعي رسول الله ييي ليصلي عليه 
فلما قام رسول الله پا وب ثبت إليه» فقلت: يا رسول الله » 
أتصلي على ابن أبِيَ» وقد قال یوم کذا: کنا وكذا؟» قال: 
أَعَدَدُ عليه فوله فتبسم رسول الله 0 وقال: (آخر عني 
يا عمراء فلما أكثرت عليه قال : «إنى خبّرت فاخترت؛ لو 
أعلم أنى إن زدت على السبعين يغفر له لزدت علیها». قال: 
فصلى عليه رسول الله يك ثم انصرفء فلم يمكث إلا بسیرا 
حتی نزلت الایتان من براءة: و صل ع ا ۱۹ حر منم یات بدا 

۶2 ہہ 4 رم ےک ہے ےه مر خر‎ e 
و تم ع فبروه رم کتررا باه ورسوله. وماوا ۹ سوت که‎ 
[التوبة: ۶ قال: فعجبت بَعْدُ من جرأتي على رسول الله ا‎ 
والله ورسوله أعلم'''.‎ 

ففيه أن النّبِيَ ييه فهم من النص على السبعين أن العدد 
للمبالغة» فرجا أن ينفع الاستغفار لو زاده على السبعين رغبة منه 
في رحمة أمته َء فجاء النهي الصريح عن الاستغفار للمنافقين 
والصلاة عليهم. 

ومن الشروط: ألا يقصد بالسياق التنبيه على معنى يصلح 
للقياس عليه بطريق المساواة أو الأولوية. 

وذلك كقوله ئ «خمس من الدواب كلهن فاسق» يقتلن 


.)٦1٤( رواه البخاري‎ (١) 


صا 
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في الحرم: الغراب. والحدأة» والعقرب والفارت والكلب 
العقور»”' . 

۱ فان مفهوم هذا العدد أنه لا يقتل غيرهن» وهذا غير مراد 
وانما جاء ذکر هؤلاء الخمس لأذيتهن» فیلحق بهن ما یساویهن 
فی الأذية أو يزيد علیهن مما لا یکون صيئاًء فیکون له 
حکمھن. والله تعالى أعلم. 


.071( )۱۱۹۸( رواه البخاري (۱۸۲۹)ء ومسلم‎  )١( 


0-3 


جر« اي 


ھکے یت مرو ہے 


moswarat ۲١ 


عي ال99 ١۱‏ ۔ےےےے _-۔ سس 9۷ا]۔ 
فصل 
والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدلیل شرعي متأخر 


قوله: «والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متاخر تعرية 


عنه» النسخ في اللغة: الرفع والإزالة» يقال: نسخت الشمس 
الظل : آزالته. ونسخت الکتاب: رفعت منه إلى غيره. 

واصطلاحاً: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه . 

والمراد برفع الحکم: بيان انتهاء العمل بالحكم الذي ثبت 
بالدليل المتقدم» وذلك بتغييره من إيجاب إلى إباحةء كنسخ 
وجوب الصدقة عند مناجاة الرسول يله أو من إباحة إلى تحريم؛ 
كقوله ككِةِ: «أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القیامةء فمن كان عنده منهن 

شيء فليخل سبیله ولا تأخذوا مما آتیتموهن شیئ . 

وقوله: «الحكم الشرعي» لو أضاف: أو لفظه» كان آشمل؛ 
لأن النسخ قد یکون للحكم» وقد يكون للفظء وقد يكون لهما. 

وقوله: «بدليل شرعى» المراد به: النص من كتاب أو سُنّت 
أما الإجماع والقياس فلا يُنسخ بهماء وهذا لإخراج رفع الحكم 
بغير دليل» وهو زواله بزوال التكليف. كجنون وموتِ» وكارتفاع 
وجوب الزكاة بنقص النصاب. أو ارتفاع وجوب الصلاة بوجود 
الحيض» فلا يسمى شيء من ذلك نسخا. 

وقوله: «متأخر عنه» أفاد أن الدليل الناسخ لا بد أن يكون 


.)١505( رواه مسلم‎  )١( 


شرح التعريف 


شرط النسخ 


تعريف الجمع 
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ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بین النصين من كل 








متأخراً عن الخطاب الأول غير متصل به» وهذا يخرج البيان 
والتخصیص؛ فليس بنسخ ِ كقوله تعالى: ول ع لاس حِمٌ 
ابیت من آم تام یه سکم [آل عمران: ۹۷]ء فان بدل امن 
من آسْتَطا رفع حکم وجوب الحج عن غير المستطیع» و 

كان متصلاً به لم يعد نسخاً. 

قوله: «ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصّين من 
كل وجه» أي: إن شرط القول بالنسخ عدم إمكان الجمع بين 
النصين» ومتى أمكن الجمع فلا يعدل إلى النسخ. وهذا قول 
الجمهور؛ لأن الجمع فيه إعمال لكلا الدليلين» والنسخ فيه إلغاء 
لأحد الدليلين. 

والجمع هو: بيان التوافق والائتلاف بين الأدلة» وذلك 
بتأويل كل منهماء أو بتأويل أحدهماء إما ببناء العام على 
الخاص. أو بحمل المطلق على المقیدء أو بتأويل أحد الدليلين 

ومن أمثلة تأويل كل منهما: حديث زيد بن خالد 
الجهني 45 یه أن النبي کی قال : ۷ أخبركم بخير الشهداء؟ الذي 
يأتي شهادته قبل أن يسألها»0 , مع حديث أبي هريرة له قال: 
قال رسول الله م : «خير أمتي القرن الذي بعثت ت فیهم» ثم الذين 
السمانةء يشهدون قبل أن یُستشھدوا؛'''ء ففي الأول مدح من أ 


)۱ رواه مسلم (۱۷۱۹). )۲( رواه مسلم (۲۵۳۵). 





تسهيل الوصول 
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بالشهادة قبل أن تطلب منهء وذلك بإثبات الخيرية له» وفی الثانى 
ذمه حيث سيق مساق الصفات المذمومت وقد جمع العلماء بينهما 
بأجوبة» لعل من أرجحها: أن حديث زيد بن خالد ذه محمول 
على شهادة لا يعلم بها صاحب الحق» فيأتي الشاهد إليه فيخبره 
بھاء لأجل أن يحفظ له حقه بهذه الشهادة أو يكون فى حقوق الله 
تعالى التي لا طالب لهاء لا في حقوق الآدميين» وهذا مبني على 
أن الشهادة لا تؤدى قبل أن يطلبها صاحب الحق. ۱ 

وأما حديث أبي هريرة يه فهو محمول على من لديه 
شهادة يعلم بها صاحب الحق ولم بُدع لأدائهاء أو أنه محمول 
على من يشهد وهو ليس أهلاً لتحمل الشهادة؛ لفشو الكذب في 
زمنه كما في بعض الروايات. 

ومن أمثلة تأويل أحدهما: حديث: «فيما سقت السماء 
العشرا''' مع حديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)""'. 
فيخصّص الأول بالثاني» ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة 
أوسق» وأمثلة الجمع كثيرة. 

فان لم يمكن الجمع. فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. ومثاله: 
ت وله تمالی: تايها لیا لمللنا لك أَرْوْجَكَ ال ءاي 
ورک که [الأحزاب: ۰]۵۰ وقوله تعالى: لا کل اک له من 
ع ول" أن ید ين من انج ولو الک حسہن که [الأحزاب: ٤٥]ء‏ 
فالثانية ناسخة للأولى» فحرم الله تعالى على نبيه و أن يتزوج 
(۱) رواه البخاري .)۱٤۸۳(‏ 
 )۷(‏ رواه البخاري :)١405(‏ ومسلم (۹۷۹). 


إلى الرسالة المختصرة في الأصول 





على نسائه» مكافأة لهن على اختيار الله ورسوله والدار الآخرة» 
وهو قول جمع من الصحابة منهم ابن عباس وؤ والإباحة دلت 
عليها الاية الأولی» وهذا على أحد الأقوال. 

ومن الأمثلة: : قوله تعالی: : کیب کیک إا حضر امک 
امَو إن رك حيرا وس لین وَالْأَفِْنَ بعرو [البقرة: ۱۸۰])ء 
فهى منسوخة إما بآيات المواریث. بدليل حديث: «إن الله أعطى 
كل في حق حقه فلا وصیة لوارث”'ء أو أنها منسوخة بهذا 
الحدیث. وهذا ‏ أيضاً ‏ على أحد الأقوال في الآية. 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص(۹۹). 


تسهيل الوصول 


منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة بحيث لا يكون بينهما 


قوله: «وأما القياس: فهو تسوية فرع غير منصوص عليه باصل 
منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة بحيث لا يكون بينهما فرق» . 

هذا الدليل الرابع من الادلة التي أشار إليها المؤلف عند 
تعريف الأصول» وهو القیاس والقياس في اللغة: التقديرء 
يقال: قاس الثوب بالذراع : إذا قدره به» وهو يستلزم وجود شيئين 
يقدر أحدهما بالآخر. 

واصطلاحاً: كما ذكر الشيخ» وهو تعريف مختصر مفيدء 
والمراد بالتسوية: تعدية الحكم في مسألة منصوص عليهاء إلى 
مسألة غير منصوص عليها مساوية لها في العلة. 

ومثاله: قياس الأرز على البر فى جريان الرباء والعلة التى 
تجمعهما هي الطعم والكيل مثلاً» ودليل الأصل حديث عبادة بن 
الصامت ظلللہ وغيره في ذكر الأصناف الربوية. 

ومثاله - أيضاً -: قياس العبد على الأمة في تنصيف حد 
الزنا بجامع الرق في كل منهما . ودليل الأصل ۰ ار ون 
تبرت ية فلن نشف ما عَل الْمخصَكتِ بت العداب4 
[النساء: ۲۵]. 

والقیاس لە أربعة آرکان : 

۱ - الفرع : وهو المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه» 
ویسمی المقیس. وهو الأرز في المثال الأول» والعبد في المثال 
الثانی . 





تعریف القياس 


من شروط 
ال 


من شروط 


الأصل 





إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 


۲ الأصل: وهو الذي ورد النص بحكمه» ويسمى المقيس 
علیه» وهو الب والامة. 

۳ - الحكم: وهو الأمر المقصود إلحاق الفرع بالاصل فيه. 
وهو جريان الربا في المثال الأول» وتنصيف الحد في الثاني . 

؛ ‏ العلة أو الوصف الجامع: وهي الوصف الظاهر 
المنضبط الذي دل الدليل على كونه مناط الحكم؛ أي : مُتَعَلّقا 
للحکم» بمعنى أنه علق الحكم على هذا الوصف وجوداً وعدماً . 
وهي الطعم والکیل - مثلاً ‏ في الأول» والرق في الثاني . 

وقوله: «فرع غير منصوص علیه» أي: غير منصوص على 
حكمهء وهذا فيه إشارة إلى شرط من شروط الفرع» وهو آلا 
يكون منصوصا على حکمه. فان كان منصوصا عليه فلا حاجة إلى 
القياس› إلا إن كان من باب تعاضد الأدلة وتکثیرها فيكون 
الحكم في الفرع دل عليه النص والقياس» ولهذا قال العلماء: إنه 
ينبغي البحث عن النص قبل استعمال القياس» حتى لا يصار إلى 
القياس إلا عند عدم النص» والحق أنه لا مانع من القياس مع 
وجود النص على الاعتبار المذکور؛ والممنوع هو معارضة النص 
بالقیاس؛ كقولهم: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي 
قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي» فهذا قياس فاسد الاعتبار 
لمصادمته النص؛ وهو قوله ككلهِ: «لا نكاح إلا بولي». 

وقوله: «بأصل منصوص عليه» آي: منصوص على حکمه 


/١( رواه أبو داود (۲۰۸۵) والترمذي (۰)۱۱۰۱ وابن ماجه (۱۸۸۱)ء وأحمد‎ )1١( 


٤‏ عن أبي موسى َيه وقد اختلف في وصله وارساله» وصححه غير واحد 
من الحفاظ. انظر: «منحة العلام» (984). 
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وهذا فيه إشارة إلى شرط من شروط الأصل» وهو أن يكون 
حكمه ثابتاً بنص؛ كقياس الأرز أو العدس على البر» فالبر ثبت 
فيه جريان الربا إذا بيع ببر مثله بحديث: «البر بالبر مثلا بمثل» 


سواء يسواء. بدا بید»۲۲۲ . 


وقد يكون حکم الأصل ثابتاً بالإجماع؛ كالإجماع على 
تحريم الحشيش» فيقاس عليه تحريم القات”"» على الراجح من 
القولين» وهو جواز القياس على الحکم الثابت بالاجماع ومن 
الأمثلة - أيضاً -: أن البالغة الرشيدة لها الولاية الكاملة على مالها 
بالاجماع» فيقاس عليه أنها لا تجبر على الزواج بمن لا تريده. 

فإن كان حكم الأصل ثابتاً بالقياس لم يصح القياس عليه؛ 
كقياس الذرة على الأرز في جريان الرباء بل تقاس الذرة على 

وقوله: ١بحيث‏ لا يكون بينهما فرق» أي: لأن الفارق يؤثر من شروط 
على القياس» ولعل الشيخ يقصد بذلك أن تكون العلة موجودة العلة 
في الفرع كوجودها في الأصل من غير تفاوت؛ لأنه قال: «إذا 
كانت العلة واحدة»؛ كقياس الأرز على البر فى جريان الربا 
بجامع الادخار والاقتیات - عند من یعلل بھما 6 فهذه العلة 
موجودة في الفرع وهو الارز كوجودها في الاصل» وهو البر من 
۱( رواه مسلم (۱۱۸۷) (۸۱). 
)٢(‏ انظر: «فقه الأشربة وحدّها» ص(۳۹۵ ۳۷۵). 


القياس موافق 
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بين المتخالفين» 0 


بزيادة علة الفرع على علة الأصل لم یوش ویصح القياس» 
كقياس ضرب الوالدين على التأفيف المنصوص عليه في التحريم 
بجامع الإيذاء» فإن الإيذاء في الضرب أشد» وقد تقدم هذا 
المثال في الكلام على مفهوم الموافقة» وإن كان التفاوت بنقصان 
علة الفرع عن علة الأصل لم يصح القیاس كما لو قیل: تجب 
الزكاة في مال الصبي» قياساً على مال البالغ» بجامع أن كلا 
منهما يملك مالهء فهذا القیاس لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق؛ 
لأن علة حكم الأصل تختلف عن علة الفرع» فان البالغ يملك 
ماله بالقوة والفعل» والصبي يملك ماله بالقوة فقط . 


ومن الأمثلة: قياس المباشرة في الحج على الجماع في 
وجوب البدنة» بجامع أن كلاً منهما فعل موجب للغسل مع 
الإنزال» وهذا قياس ضعيف؛ لأنه كيف يقاس فرع على أصل 
يخالفه في أكثر الأحکامء فان المباشرة لا تفسد الحج ولا 
الاحرام» وليس فيها قضاء. 


قوله: «وهذا مبني على الجمع بين المتماٹلین في الحکم. 
والتفريق بين المتخالفين» أي: إن القياس موافق للشريعة لا 
یخالفھا؛ لأنها جاءت بالجمع بين المتمائلین والتفريق بين 
المختلفینء والقياس فيه جمع بين المتماثلين» فيكون موافقاً 
للشریعةء ولهذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه ليس 
فى الشريعة شىء يخالف القیاس؟. 


.)۷۷۰ - ۳/۲( ۔ ۰0۸۳ «إعلام الموقعين» (۱/ ۳۸۳)ء‎ ہ٠٤‎ /5١( «الفتاوی»‎ )١( 


تسهيل الوصول 





وهو حجة عند جمهور الأصوليين 00۸۳ 


قوله: «وهو حجة عند جمهور الأصوليين» أي: إن القياس 
حجة شرعية» ودليل تثبت به الأحكام» فيعمل به في الأمور 
الشرعية؛ لان القياس يثير ظنا غالبا في ثبوت الحكم للفرع؛ 
فيكون حجةء وهذا قول الجمهور. 

والقياس من الأدلة الشرعية» لكنه ليس مستقلاً بذاته» بل 
هو متفرع عن الكتاب والسّئَّة؛ لأن الحكم الشرعي إما أن يعرف 
بطريق النصء أو يكون حملاً على النص بطريق القياس» فهو 
مسلك اجتهادي في حدود نصوص الكتاب والسّنّة. 

وذلك بثلاثة شروط: 
-١‏ ألا يوجد في الفرع نصء وهذا ذكره الشیخ. 
۲ - أن يصدر من عالم مؤهل تحققت فيه شروط الاجتهاد. 
۳ - أن يكون القياس في نفسه صحيحاً . 

والدليل على أن القياس حجة: كتاب الله تعالی؛ وسّنَّة 
رسوله للا وعمل الصحابة وق . 

أمّا الکتاب: فقد ورد فيه آيات كثيرة تأمر بتدبر الآيات 
الكونية وأخذ العبرة من أحوال الأمم الماضیة؛ كما ورد فيه 
الكثير من ضرب الأمثال والتشبیەء وهذا هو عين القیاس ومن 
ذلك قوله تعالى: اروا بکأزل الک [الحشر: ٢ا‏ 
والاعتبار: من العبورء وهو الانتقال من شيء إلى آخرء والقياس 
فيه انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع» فيكون مأموراً به. 


5 7 سر ڪچ ۔۔ سے سے مر مر عم ے> سا سے ر ہہ ال 
وقال تعالى: ومن ءابله» أنك ترى الأرض خشعة فإذا انز 
2 ۶ٴر ہر 00-2 رر ۳ 5 ر 300 مع ری کنا ےو ۔ ۶ 4 


شروط القیاس 


الأدلة على 


حجية القياس 


o‏ إلى الرسالة المختصرة فی الأصول 
س ٥‏ بمممسى9۔ًِ۔_۔0ل.-۔‫_سستمس سے کے 











قر [فصلت: ۴۹]ء ففيه قیاس احیاء و على إحياء» واعتبارٌ الشيء 
بنظیره وقال تعالی: اند آزسلنا ‏ سلتا تب وارلا مَعَهُمْ 
الكتب وَالْمِيرَانَ موم الاش تس [الحدید: ۰]۲۵ والمیزان: ما 
توزن به الأمورء ویقایس به بينهاء قال ابن تيمية: «والقیاس 
مس من المدل فإنه تسوية بين المتمائلین» وتفريق بین 
| لمختلفين. 
أمّا السّئّة فان ن الرسول وا قد استعمل القياس في الأحكام 
وا ومن أمثلة ذلك: حديث ابن عباس ن ڑا قال: جاءت 
امرأة إلى رسول الله ييل فقالت: يا -- اف ان آمي ماتت 
وعليها صوم نذرء أفأصوم عنھا؟ء قال: «أرأيتِ لو كان على أمك 
دين فقضبتبه أكان يؤدي ذلك تب قالت: نعم. قال: 
«فصومي عن أمك». وفي رواية: «فدين الله أحق أن يُقُضى)”"'. 

وعن آبي هريرة َه أن رجلا أتى التبی و فقال: يا 
رسول ال ولد لي غلام آسود؛ فقال: «مل لك من ابل ؟۰۷ 
قال: نعم. قال: «ما آلوانها؟» قال: خُمْرٌ. قال: «هل فیها من 
أوْرَقَ؟) قال: نعم. قال: «فأنّی ذلك؟» قال: لعله نَرَعَهُ عزق. 
قال : «فلعل ابنك نزعه عرق»۳۲. 

قال النووي: «في هذا الحدیث إثبات القیاس» والاعتبار 
بالأشباہ ٠‏ وضرب الامثال». 


ما عمل الصحابة ُء فقد ساق ابن القيم آقوال 


.)١١548( «الفتاوى» (۲۸۸/۱۹). ۲( رواه مسلم‎ (١) 
رواه البخاري (۰)۳۲۰۵ ومسلم (۱۵۰۰). والأورق: الذي لونه کلون الرماد.‎ (۳) 
(شرح صحیح مسلم» ): ۱ء‎ 2 
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ویتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفهہ ۸۰۶ ۸0 


الصحابة في القیاس وذكر الوفائع التي حکموا فیها بالقیاس؛ 
مما يدل على آنهم کانوا یستعملونه في الاحکام؛ ویعرفونها 
بالامثال والاشباه والنظائر» حتی إنها لکثرتها وتعدد وجوهها 
واختلاف طرقها تجري مجری التواتر المعنوي الذي لا شك فيه. 

یقول المزني - المتوفی سنة (۲۲۶ه)؛ وهو من آکثر 
آصحاب الشافعي ملازمة له وصحبة -: «الفقهاء من عصر 
رسول اش ب إلى یومنا هذا استعملوا المقاییس في جمیع 
الأحكام من آمر دينهم وأجمعوا على أن نظیر الحق حق» ونظیر 
الباطل باطل» فلا يجوز لأحد انکار القیاس؛ لأنه تشبیه الأمور 
والتمثيل عليها)”' . 

قوله: «ويتفاوت تفاوتاً كثيراً في قوته وضعفه» أي: إن 
القياس متفاوت» وليس في درجة واحدة» وقد قسم الأصوليون 
القياس باعتبار قوته وضعفه إلى قياس جلي» وقياس خمفي؛ 
فالجلي: ما ثبتت علته بنص أو (جماع أو كان مقطوعاً فيه بنفي 
الفارق بين الأصل والفرع. 

فمثال ما ثبتت علته بنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم 
النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة» والعلة منصوص 
عليها في حديث ابن مسعود ط4 حينما أتى النبي 35 بحجرين 
وروثةء فأخذهما وألقى الروثة» وقال: «هذا رکس»۰ قال في 
(المصباح): «الركس بالکسر: هو الرجس؛ وكل مستقذر 
رکس . 


.)۳۷٣/۲( «جامع بیان العلم وفضله»‎ )١( 
المصباح» ص(۲۳۷).‎ )9( .)١55( رواه البخاري‎ )۲( 


في قوته 
وضعفه 
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ومثال ما ثبتت علته بالإجماع: قياس منع الحاقن من 
القضاء على منع الغضبان منهء والعلة ثابتة بالاجماع؛ وهي 
تشويش الفكر وانشغال القلب. 

ومثال المقطوع فيه بنفي الفارق: قياس تحريم إتلاف مال 
اليتيم باللبس أو بشراء شيء على إتلافه بالأكل . 

والقياس الخفي: ما ثبتت علته بالاستنباط ولم يقطع فيه 
بنفي الفارق» مثل: قياس ۳۳3 على البر في تحريم الربا 
بجامع الكيل» فقد یقدح في هذا القیاس بأن یقال : إن البر مطعوم 
بخلاف الأشنان. 

ومن القياس الضعيف: ما تقدم في قياس المباشرة في الحج 
على الجماع في وجوب البدنة. 

والسبب في هذا التفاوت أن القياس مسلك اجتهادي - كما 
تقدم - فيكون عرضة للضعف أو للخطأ كغيره من الأحكام 
الاجتهادية . 


- الأشنان: بضم الهمزة وكسرهاء فارسي معرّب؛ هو (الحرض) - بضمتین‎ )١( 
بالعربية» وهو شجر معروف» شبيه بالرّمث» کانوا يستعملونه في غسل الثیاب‎ 
قبل الصابون» إذا يبس بُذَقٌّ وقد ذكره الفقهاء. انظر: «المطلع على أبواب‎ 
.)۲۳۸ المقنع» ص(٥۳)ء «المصباح المنير؛ ص(۱۳۰ء‎ 


تسهيل الوصول 





ومن القواعد المقررة: أن الیقین لا يزول بالشك می 


قوله: «ومن القواعد المقررة: أن اليقين لا يزول بالشك» ذكر تعريف القاعدة 
الشيخ: هنا جملة من القواعد الفقهية» تبعاً لجماعة من الفقهية 
الأصوليين» وهي جمل موجزة» يندرج تحتها مسائل فقهية كثيرة» 
من أبواب متعددة» كما سيتضح إن شاء الله. 

وهذا بخلاف الضابط الفقهىء فانه - على قول الجمهور ‏ الفرق بين 
خاص في باب واحد من أبواب الفقه مثل قولهم في باب القاصدة 
«الطهارة»: كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد بالإجماع. والآدمي والضابط 
على الأصح. وقد يتسامح في إطلاق أحدهما على الآخرء قال 
ابن رجب: «القاعدة الأولى: الماء الجاري هل هو کالراکد أو 
كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟۷'۔ 

والقواعد الفقهية منها ما هو نص دليل شرعي. مثل : الا أنواع القواعد 
ضرر ولا ضرارا''ء ومنها ما هو استنباط اجتهادي وهو الأكثرء الفقهية 
مثل : (اليقين لا یزول بالشك)ء وهذه القواعد جليلة النفعء عظيمة 
الفائدة» بها يستطيع الفقيه جمع الفروع الكثيرة من مسائل الفقه 
تحت قاعدة واحدة» لا سيما وأن الحوادث والوقائع لا تنقضي 
على ممر الزمان» ولولا هذه القواعد لبقيت الأحكام مفرقة 
تنائرة . 

ومن فوائدها ‏ أيضاً - سهولة استحضار الحكم الشرعي 
للمسألة؛ نظراً لاختصارها وسهولة حفظهاء فهي تضبط الأحکام 
وتجمع المتفرقات» وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف» 
وتتضح له مناهج الفتوی» قال القرافي: «من ضبط الفقه بقواعده 


 )١(‏ اقواعد ابن رجب» (۵/۱). )۲( سيأتي تخريجه قريباً. 


الفرق بين 
القاعدة الفقهية 
والقاعلة 
الأصولية 


من القو اعد 


١۔‏ البقين لا 
يزول بالشك 





إلى الرسالة المختصرة في اللأصول 


استغنى عن حفظ أكثر الجزثیات؛ لاندراجها تحت الکلیات»() 

والفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية من وجوه. منها : 

١‏ من حيث الموضوع. فان موضوع القواعد الفقهية: 
أفعال المكلفين» والقواعد الأصولية موضوعها: الأدلة والأحكام» 
كما تقدم في مباحث هذه الرسالة. 

۔ أن القاعدة الفقهية يستفاد منها الحكم مباشرة أما 
القاعدة الأصولية فيستفاد منها الحكم بواسطة الدليل. 

۔ أن القواعد الفقهية أغلبية؛ لأن لها استثناءات؛ آما 
القاعدة الأصولية فهى كلية» ليس لها استثناءات» أما من يرى أن 
القاعدة الفقهية كلية - وهم الجمهور - فیسقط هذا الفرق. 

وقوله: «أن اليقين لا يزول بالشك» هذه هى القاعدة 
الأولى» واليقين في اللغة: العلم وزوال الشك» قال ابن فارس: 
(الیاء والقاف والنون: اليَّمَن واليقين: زوال الشك)'''. وأصل 
الیقین : الاستقرار والثبوت» یقال : یق یقن الماء ذ في الحوض: إذا 
استقر ودام . 

والشك في اللغة: ضد الیقین قال ابن فارس : (الشین 
والکاف أصل واحد» مشتق بعضه من بعض» وهو يدل على 
التداخل. .۰ . ومن هذا الباب: الشك الذي هو خلاف الیقین؛ 
إنما سمی بذلك؛ لأن الشاك كأنه شك له الأمران فى مَشَكُ 
واحد وهو لا يتيقن واحداً منهما. ..)۔. ۱ 


.)۱٥۷ /٦( «معجم مقاييس اللغة»‎ )٢( .)۳/۱( «الفروق»‎ )١( 


(۳) «المصدر السابق» (۳/ ۱۷۳). 
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واليقين عند الفقهاء: هو الاعتقاد الجازم أو الظن الغالب 
بوقوع الشيء أو عدم وقوعه» والشك: مطلق التردد بین الوقوع 
وعدمه» سواء استوى الطرفانء أو ترجح أحدهما على الآخرء 
وعلى هذا التعريف فغالب الظن يدخل في معنى اليقين» ويدخل 
الظن والوهم في مسمّی الشك عندهم؛ لأن الشك عندهم ما 
يقابل اليقين فيشمل الظن والوهم والشك. 

ويرى الأصوليون أن اليقين: هو الاعتقاد الجازم» وعلى 
هذا فلا یدخل عندهم الظن الغالب في اليقين. والشك: تجويز 
أمرين لا مزية لأحدهما على الآخرء فإن ترجح أحدهماء فليس 
بشكٌ. بل الراجح: ظن» والمرجوح: وهم. وعلى هذا فلا 
يدخل الظن والوهم في مسمّی الشك عندھم؛ لأنهم حَصُوہ 
بتساوي الاحتمالين. 

وقول الفقهاء أرجح» آما بالنسبة لليقين» فلأن غلبة الظن 
معمول بها شرعاً؛ لأن الوقوف على اليقين الجازم في كل حكم 
متعذرء قال الشاطبي: «الظن في العمليات جار مجرى العلم”'', 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من عمل بأقوى الدليلين فقد عَمِل 
بعلم لم يعمل بظن ولا شك... واجتهاد العلماء من هذا 
اللاب . 

على أن الفقهاء لا ینازعون مخالفيهم في أن الأصل في 
الأحكام أن تبنى على العلم واليقين» لكن إذا تعذر فلا مناص 
من العمل بغلبة الظن؛ لندرة خطئه» وغلبة إصابته» والغالب 


.)١١ /۲۳( «الموافقات» (۲/ 590" ). (۲) «الفتاوى»‎ )١( 


إلى الرسالة المختصرة في الأصول 





وأما بالنسبة للشك. فتعريف الفقهاء ‏ أيضاً ‏ آرجح 
لموافقته اللغة؛ لآن الشك خلاف اليقين مطلقا دون اشتراط 
تساوي الطرفين. 

ومعنی القاعدة : أن كل آمر ثبت بدلیل قاطع أو بظن ظاهرء 
فانه یحکم ببقائه على ما هو عليهء ولا یزیله عن ذلك إلا يقين لا 
شك معه؛ لأن الأمر اليقيني لا یعقل أن يزيله ما هو آضعف منه 
بل يزيله ما كان مثله أو آقوی. 

ودلیل هذه القاعدة: حديث عبد الله بن زيد طظ4 أنه شکا 
إلى رسول الله ية الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء ء في 
الصلاة. فقال: «لا ينفتل - أو لا بنصرف - حتى یسمع صوتاً أو 
يجد ریحا» قال الحافظ ابن حجر: «یخیل إليه؛ أي: يظنء 
والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهماء على 
ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف الیقین»۳". 

وهذه القاعدة من القواعد الکبری التی عليها مدار الفقهء فإنه 
قلما يخلو باب من أبواب الفقه من ذكرها أو الإشارة إليهاء بل ذكر 
السيوطي أن المسائل المخرّجة على هذه القاعدة تبلغ ثلاثة أرباع 
الفقه وأكثر“ وقد اتفق الفقھاء على القول بهاء قال السرخسى: 
الإن التمسك باليقين وترك المشكوك فيه أصل في الشرع)”“ء وقال 
)١(‏ انظر: «الذخیرة» للقرافي (۸/۱٦۱)ء‏ «القواعد» للمقّري (۲۸۹/۱). 


(۲) رواه البخاري (ITY)‏ ومسلم .)۳٦٣(‏ وقوله : (الرجل) بالضم على الحكاية. 
(۳) «فتح الباري» (۲۳۷/۱). (5) «الأشباه والنظائر» ص .)۷٤(‏ 


.)۱۱۶۰/۲( «أصول السرخسي»‎ )٥( 
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القرافي: «هذه قاعدة مجمع عليهاء وهي أن كل مشكوك فيه؛ 
یجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمہ!!'۶. 

لکن الاتفاق علی القول بهذه القاعدة لا یتنافی مع وجود 
شىء من الخلاف فى المسائل الفقهية المفرعة على هذه القاعدة. 
قال ابن القیم : «لم يتنازع الفقهاء ء في هذا اش وإنما تنازعوا 
في بعض أحكامه؛ لتجاذب المسألة أصلين متعارضين . 

وفی هذه القاعدة مظهر من مظاهر الرحمة بالعباد ؛ لآن فيها 
إزالة الشك الذي كثيراً ما ينشأ عن الوساوس لا سیما في بابي 
الطهارة والصلاة. 

ومن فروعها: 

١‏ أن الأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني 
الطهارة. حتى يتيقن زوال أصله بطروء النجاسة عليهاء فإذا شك 
في إناء» أو ثوب» أو مصلّی أصابته نجاسة أم ل؟ فهو طاهر» 
وإذا تيقن نجاسة ماء ثم شك هل زالت أو لا؟ بنى على يقين 
النجاسة. 

۲ المنتظر للصلاة إذا نام ثم استیقظ وشك هل خرج منه 
ريح أو لا؟ فلا ينتقض وضوءه على قول الجمهور + لأن الطهارة 
ثابتة بيقين فلا تزول بالشك. 

۔ إذا شك هل صلی ثلاثاً أو أربعاً وهو منفردء بنى على 
اليقين؛ لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته. 
(۱) «الفروق» (۱۱۱/۱). 
(۲) (إعلام الموقعین» (۱/ ۰0۳۶۰ وانظر: «إحكام الاحکام» لابن دقیق العید (۳۱۸/۱). 


۲ - الأصل 


بقاء ما کان 
على ما كان 
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٤‏ - الصائم الشاك في طلوع الفجرء يجوز له الأكل 
والشرب والجماع؛ لأن الأصل بقاء الليل» وهو قد استصحب 
هذا اليقين فلا يزيله بمجرد الشك» وإذا شك في غروب 
الشمس لم يجز له الفطر اعتباراً بالأصل» وهو بقاء النهارء ففي 
كلتا الحالتين يبني على اليقين» دون الالتفات إلى الشك. 

ه ‏ إذا شك هل طاف ستاً أو سبعاً بنی على اليقين. 

٦‏ - إذا ثبت دين على شخص» ثم مات وشككنا في وفائه 
فالدين باق. 

۷- لو شك هل طلق زوجته ثلاث أو واحدق تلزمه واحدة 
على قول الجمهور؛ لأن النكاح متيقن» فلا يزول بالشك» ولو 
شك في أصل الطلاق فالأصل علمه. 

قوله: «والأصل بقاء ما كان على ما کان هذه هی القاعدة 
الثانية» وهي قاعدة فقهية أصولية تعرّض لها الأصوليون في مبحث 
الاستصحاب بل هى تعريف الاستصحاب؛ لأن المجتهد 
يستصحب الحکم الأول حتی يرد الدلیل الناقل. 

ومعناها: دوام الحکم الثابت ما لم یوجد دلیل یغیره» وهذه 
القاعدة لها علاقة وثيقة بقاعدة: «اليقين لا يزول بالشك». بل إن 
العلائی جعلها کالعلت فقال : «القاعدة الثانیة: اليقين لا يزول 
بالشك. وان الأصل بقاء ما كان على ما كان علیه»(۲. 

ومن فروعها : 

۱ - الأصل بقاء طهارة الماء حتی نتيقن زوالها. 


.)۷۰/۱( «المجموع المُذْمَّب»‎ )١( 
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ولا يرال الضرر بالضرر eee‏ 


؟ ‏ الأصل بقاء المتطهر على طهارته حتى يتيقن زوالهاء 
فلا يؤمر بالوضوء مع الشك. 

۳ - الاصل بقاء الصلاة فى ذمة المکلف؛ فإذا شك هل 
صلی ثلاثاً أو أربعاً؟ جعلها ثلاثاً. 

٤‏ - لو ادعت امرأة الطلاق فالأصل عدمه؛ لأن الأصل بقاء 
عقد الزوجية» ولا يطالب الزوج بدليل يثبت بقاء العقد؛ لأن 
الأصل بقاؤه. 

ه ‏ الأصل براءة الذمة من حقوق الخلق؛ كالديون» فمن 
ادعى على غيره حقاً فلا بد من البينة» فان لم يأت ببينة تشھد 
بصحة دعواه» فعلى الآخر اليمين التى تنفى ما ادعاه المدعى» 
لقوله لا : «لو بعطی الناس بدعوام لادعى ناس دماء رجال 
وآموالهم. ولكن اليمين على المدعی عليه». وفي رواية: «البينة 
على المدعي» والیمین على من أنكر»”''. 

ومما يستثنى من هذه القاعدة: مسألة الأمين إذا ادعى أنه 
ر الوديعة أو أنها تلفت بلا تعد ولا تفریطء فانه يقبل قوله؛ لأن 
الأصل براءة الذمة» ولأن هذا هو مقتضى الأمانة» ولو عملنا 


بالقاعدة لأوجبنا رد الأمانة؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما 


كان. 
قوله: «ولا ثزال الضرر بالضرر» هذه هی القاعدة الثالئة 
وهی تعتبر قيداً لقاعدة: «الضرر پزال»؛ لأن الضرر مهما كان 


)»1١(‏ رواه البخاري )٥٥٤٤(‏ ومسلم (۷) واللفظ له. والرواية المذكورة للبيهقى 
(۲۵۲/۱۰). 





۳ لا یال 


الضرر بالضرر 
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واجب الإزالة فانه لا یُزال بإحداث ضرر مثلهء ولا بأكثر منه 
بطريق الأولى؛ لأن هذا تحصيل حاصل واشتغال بما لا فائدة 
فیەء ولأنه لو أزيل بالضرر لما صدق أنه أزيل. وهذه القاعدة تفيد 
أن جنس الضرر لا يزال بإيقاع جنس الضرر بل المطلوب رفعه 
مطلقاًء ولا يُزال بضرر أقل أو مساو أو أعلى» أما قاعدة: 
«الضرر لا يزال بمثله»؛ فمعناها: لا يزال بضرر مساوء ومن باب 
أولى بضرر أكبر منه» ومفهوم المخالفة جواز إزالته بضرر أخف»ء 
وعلى هذا فقاعدتنا أعم من هذه القاعدة؛ لدخول الضرر الأدنى 
فيها دون الثانية. 

وكون الضرر يزال قاعدة عظيمة» وأصل كبيرء دليلها 
قوله ككلْةِ: «لا ضرر ولا ضرارا''' ومعنى الا ضررا: لا يضر 
الرجل أخاه مبتدثاً في شيءء «ولا ضرارا؛ أي: لا يجازيه على 
ضرره به» بل يعفو ويسمح له» فالضرار من اثنين» والضرر من 
واحدء ويشهد لهذه القاعدة نصوص من الكتاب والسّنّة؛ كقوله 
تعالى: ای بعد وی نوی يبا أو می عي مسار [النساء: 
۲ء فنفى الإضرار بالوصيةء وقوله تعالى: ولا مکش ضا 
عدوأ [البقرة: ۰۲۲۳۱ فنهى عن الاضرار فى الرجعة فى 
النکاح . ۱ ۱ 

ومن الأمثلة : 

١۔‏ لا يجوز لانسان محتاج إلى دفع الهلاك عن نفسه جوعاً 
أن يأخذ مال محتاج مثله؛ كطعامه مثلاً . 
)١(‏ رواهابن ماجه (۰)۲۳۶۱ وأحمد (۵۵/۵) من حديث ابن عباس ٹا وله 

شواهد عن عدد من الصحابة وؤ . انظر: «منحة العلام» (۹۲۰). 
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والضرورات تبیح المحظورات ومففةة ةفو مةة من ةم من نم م مه مم من 
۲ - لا يجوز لمن أكره بالقتل على القتل أن یقتل شخصاً 


معصوم الدم مثله؛ لأن هذا إزالة ضرر بمثله» وتقدم هذا. 

٣‏ - إذا ظهر في البيع عيب قديم» وحدث عند المشتري 
عيب جدید امتنع الرد بخیار العیب؛ لتضرر البائع بالعيب 
الحادث» إلا أن یرضی؛ ولكن يعود المشتري على البائع 
بالنقصان؛ أي: بالفرق بين قيمة المبيع معیبا وقيمته سالما . 

٤‏ - من استأجر أرضاً وغرس فيها غرساً وأثمر وانتهت مدة 
الإجارة فليس لأهل الأرض قلع الغراس» بل لهم أجرة المثل؛ 
أو يُملك الغراس بقيمته» أو ضمان نقصه إذا قلع» وما دام باقيا 
فعلى صاحبه أجرة مثله؛ لأن الضرر الواقع عليهم ببقاء غرسه في 
أرضهم لا يزال بإحداث ضرر على المستأجر بإفساد غرسه. 

قوله: «والضرورات تبيبح المحظورات» هذه هى القاعدة 
الرابعة» وهي بمعنى القاعدة المشهورة: الا حرام مع الضرورة»» 
ودليلها قوله تعالى: وما کک آلا توا ما ڈیر انم امه َيه 
وقد مسل لک کا عم لیک إلا ما آضطرزتر إل [الأنعام: ۰۲۱۱۹ 
فأخبر 4# أن ما يُضطر إليه مستثنى من المحرمات» وقال تعالی: 
کمن أضْطرٌ خر با ولا عار فلا نم عله إن الد عفر تی پچ 
[البقرة: ۱۷۳]. 

ومعنى هذه القاعدة: أن الاضطرار يبيح المحرم» وضابط 
ذلك أن يطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة 
التي لا يتحملها جنس بني آدم . 

فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة؛ كالميتة والخمر 





٤‏ - الضرورات 
المحظورات 


ه العجز 
بسقط الواجب 
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والماء النجس ونحو ذلك» فیجوز تناوله لدفع الهلاك . 

وتبیح المحظورات العارضة؛ أي: التي يكون تحريمها 
عارضاً بسیب » مثل محظورات الاحرام» كأن يحتاج لحلق الرأس 
کتب الفقه . 

ومما يضاف للقاعدة المذکورة قاعدة: «الضرورة تشدر 
بقدرهاا وهذه القاعدة کالقید لما قبلها» ومعناها: أن الاضطرار 
زال الخطر عاد الحظر . 

ودلیلها قوله تعالی: َم اضر غَيْرَ باغ ولا عاو لا ثم 
تك [البقرة: ۰/۷۳ ومعنی عير باع ؟ أي : غير طالب المحرم 
متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطراراً . 

ومن أمثلة ذلك: أن المضطر إلى أكل الميتة لا يأكل منها 
عورات الأشخاص إذا توقف على هذا الكشف مداواتھم 
ويكشف من عورته بقدر ما يحتاجه للمداواة» ولا يزيد على 
ذلك . 

قوله: «والعجر بسقط ید هذه هي القاعدة الخامسة» 
ودلیلها قوله تعالی : و م َه ما املع [التغابن: »]١١‏ وقوله 
تعالى: «لا کلف اه شتا إلا وسعهاکه [البقرة: ۰۲۲۸۲ وقوله 


سے 
2 


تعالى: ولو عل التاس جح لیب من ) سکع ال سبيلا» رل 
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عمران: ۹۷]ء وعن أبي هريرة طبه أن النبي ی قال: «إذا أمرتكم 
بشيء فأنوا منه ما استطعتم»" ومعنى ذلك: أن أوامر الشريعة 
كلها من شروط وأركان وواجبات ‏ معلقة بقدرة العبد 
واستطاعته» ولهذا ذکر الأصوليون أن من شروط الفعل المكلف 
به: أن يكون ممكناً ومقدوراً علیه. كما تقدم؛ لأن المطلوب 
شرعاً حصول الفعل المأمور به» ولا يمكن حصوله إلا ذا كان 
ممكن الوقوع فإذا عجز المكلف عن العبادة كلها سقطت؛ 
کالعاجز عن الصیام عجزاً مستمراً: كالكبير الذي لا يطيقه. 
والمريض مرضاً لا يرجى برؤه» فإنه یفطر ويطعم عن کل يوم 
مسکیناء ومن عجز عن بعض العبادة» سقط عنه ما عجز عنه. 
وبقي ما يقدر علیه» فإذا عجز عن شيء من شروط الصلاة» أو 
أركانهاء أو واجباتهاء صلّی على حسب ما يقدر عليه» فمن عجز 
عن سترة الصلاة الواجبة» أو عن الاستقبال» أو توقي النجاسة 
سقط ما عجز عنه» وصلّی على حسب حاله» ومن عجز عن بعض 
الفاتحة لزمه الإتيان ہما قدر عليه منهاء ومن عجز عن المصافّة 
لكونه لم يجد مكاناً في الصف» صحت صلاته منفرداً خلف 
الصف. ومن لم يجد إلا أن يصلي دام الإمام صلى» ومن قدر 
على القيام في الصلاة في الركعتين الأوليين لزمه القيام» ومن 
عجز عن تغيير المنكر بيده لم يسقط عنه التغيير باللسان» ومن لم 
يقدر إلا على غسل بعض محل الحدث غسله؛ وتيمم للباقي 
ومن وجد ماءً يكفي بعض بدنه في الجنابة استعمله في أعضاء 


.)۳۳۷( رواه البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم‎ (١) 


الحقوق 
المالية 
الواجبة لله 
تعالى لا تدخل 
تحت هذه 
القاعدة 
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الوضوء وتيمم للباقي» ومن لم يجد إلا شاة واحدة في العقيقة عن 
الغلام ذبحهاء ومن لم يجد إلا بعض زكاة الفطرة أخرجه» ونحو 
ذلك . 
والقاعدة فى هذا: أن المعجوز عنه إن كان له بدل انتقل 
إلى بدله» وان لم يكن له بدل سقط عنه وجوبه. 
وهكذا جميع ما أمر به العبد أمر إيجاب» أو استحباب» 
كله مقيد بالاستطاعة» وأما ما نهى عنه فليس مقیداً بالاستطاعة؛ 
لأن النهى طلب کف النفس» وهو مقدور لكل أحدء فكل أحد 
يقدر على ترك جميع ما نهى الله ورسوله عنه؛ ولم يضطر العباد 
إلى شيء من المحرمات المطلقة» فان الحلال واسع» يسع جميع 
الخلق في عباداتهم ومعاملاتهم» وجميع تصرفاتهم . 
وقد استثنى ابن القيم من هذه القاعدة الحقوق المالية 
الواجبة لله تعالى» وهي أربعة أقسام : 
١‏ حقوق المال؛ كالزكاة بعد التمكن من أدائها فتبقى فى 
ذمته ۔ ۱ 
۲- ما يجب في باب الکفارات: ككفارة الأيمان والظهار 
والوطء فى رمضان وكفارة القتل فإذا عجز عنها وقت 
انعقاد أسبابها ففي ثبوتها في ذمته إلى الميسرة أو سقوطها 
قولان مشهوران في مذهب الشافعي وأحمد. 
۳ - ما فيه معنى ضمان المتلف كجزاء الصيد. 
٤‏ - دم النسك كالمتعة والقرانء فهذه إذا عجز عنها وجب عليه 
بدلها من الصیام. فإذا عجز عنه ترتب في ذمته أحدهماء 


رق 
جى ا سے لت یی 
ھل دی ونی 


www.MOSwarat.cOm 





فمتى قدر عليه لزمه» وأما حقوق الآدميين فإنها لا تسقط 

بالعجز عنها"؟. 

قوله: «ولمشقة تجلب التیسیر» هذه هي القاعدة السادسةء 5- المشقة 
وهي قاعدة عظيمة» يعبر عنها أحياناً بلفظ : «إذا ضاق الأ تجلب التیسیر 
اتسع»» وهي عبارة مأثورة عن الامام الشافعي» أو «إذا اتسع الامر 
ضاق»؛ بمعنی : أن الامر یتسع إلى غاية اندفاع المشقة» ثم یعود 
إلى حاله بعد زوالها . ویدخل تحتها رخص السفر من الفطر والقصر 
والجمع» وغیر ذلك» كما یدخل تحتها التخفیف في العبادات 
کبدال الوضوء والغسل بالتیمم» والمریض يصلي قائما فان لم 
یستطع صلی قاعداًء ومن لم یستطع أن یسجد آوماً بالسجود» كما 
یدخل في ذلك الاکتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام 
بشهية» وكذا العفو عن قيئه» وكذا المعاملات؛ كإباحة العراياء 
وبيع السَّلّم» وحمل العاقلة الدية في قتل الخطأء وغير ذلك. 

ودليل هذه القاعدة عمومات الشريعة؛ كقوله تعالى: ريد 
الله بكم اسر ولا بيد ص مره [البقرة: ۱۸۰۸]ء وقوله 
تعالی: #ووما ۳4 مک فى آلزن من حر حرج [الحج: ۷۸]) 
وقال تعالی: ری اڈ أن بت عنکم مکل لاضن سنہ 
[النساء: ۲۸]ء وقوله ع: «إن الدين یس ولن شاد الدينَ اح إلا 
غلبه ...»۳ وقوله يَكِ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل لات قال الشاطبي كن: «إن الأدلة على رفع 
)١(‏ «بدائع الفوائد» (۱۳۸/4). 


(۲) رواه البخاري (59)» ومسلم (۱۷۳۲). 


- السرجوع 
إلى العرف في 


الأمور 
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والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور ۰ 09 


الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع"”''. 

والمراد بالمشقة ‏ هنا -: المشقة الخارجة عن العادة» وهی 
المشقة الزائدة التى لا يمكن للمكلف أن يستمر على تحملها عادة 
إلا ببذل أقصى الجهد. ولا تمكن المداومة عليهاء بحيث تؤدي 
إلى وقوع الضرر أو الأذى في النفس أو المال. 

أما المعتادة التى تكون مقدورة للإنسان ويمكن أن يتحملها 
وأن يداوم عليهاء فلا يتعلق بها تخفيف؛ كالوضوء بالماء البارد 
في الشتاء» وكالجوع المعتاد الذي يناله الصائم في رمضان وما 
يحصل في مناسك الحج من تعبء ونحو ذلك. 

وعلى هذا فليس كل مشقة تستدعي التيسير حتى يعرف 
نوعها وما يناسبها من التيسير أو عدمه. 

قوله: «والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور» هذه هي 
القاعدة السابعة» وقد وردت بعدة آلفاظ منها: «كل اسم ليس له 
حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف» «ما لم 
يقدره الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف». 

والعرف: ما اعتقده الناس» وساروا عليه من الأقوال 
والأفعال. مما لا ترده الشريعة» وهذا التعريف مختص بالعرف 
الصحیح . ۱ 
قال القرطبى: «العرف والمعروف والعارفة: کل خصلة 
حسنة ترتضيها العقول» وتطمئن إليها النفوس . 

ولا فرق بين العرف والعادة عند جماعة من أهل العلم؛ 


.)۳۷/۷( «الموافقات» (۳۰/۱). (؟) «تفسير القرطبي»‎ )١( 
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كالغزالي» وابن عابدين» وعبد الوهاب خلاف وآخرين . 

ومنهم من فرق بينهما بأن العرف مختص بالأقوال» والعادة 
بالأفعال ومنهم من يرى أن العادة أعم من العرف ؛ لأنها تطلق 
على العادة الجماعیة وعلی العادة الفردية» والعرف فی جماعة. 

وهذه قاعدة جامعة نافعة يدخل فيها الأسماء التى علق بها 
الشرع الاحکام» ولم يرد لها حَدَّ في اللغة ولا في الشرع؛ فيكون 
المرجع فيها إلى العرف. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «موجبات العقود تُتلقى من 
اللفظ تارة» ومن العرف تارة آخری» لکن كلاهما مقيد بما لم 
يحرمه الله ورسوله)(۱) 


ومن أدلتها: قوله تعالى: «وعل ولو له تفن ہپ 
وه [البقرة: ۰۲۲۳۳ فأخبر تعالی أن 7 المولود لہ 
الأب نفقة الام المرضعة وكسوتها ہما یقرہ العرف والشرع» فان 7 
تعالى أخبر أن ما للزوجين على الآخر من الحقوق مرجعه إلى 
العرف نوعاً وقدراً وصفة؛ وقال تعالى: وهی مل الى عَليهِنَ 
لف [البقرة: ۲۲۸]ء وقال تعالى: ##وعاشْروشنّ بالمعروف» 
[النساء: ۰۲۱٩‏ فأمر تعالى بمعاشرة الزوجة ومصاحبتها ومعاملتها 
بالمعروف المعتادء وقال يي لهند لا : «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروفا'''ء فالرسول بيه لم يقدر لهند نوعاً ولا قدرأء وإنما 
أمرها أن تأخذ الكفاية بالمعروف. 
)١(‏ «الفتاوى» (۳۶/ .)٩۱‏ 
)٢(‏ رواه البخاري (۰)۲۲۱ ومسلم .)١9/15(‏ 
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وفروع هذه القاعدة لا تحصی كثرة» ومن فروعها : الرجوع 
إلى العرف في بر الوالدین وصلة الارحام» فكل ما يعد برأ وصلة 
أو نهاراً في غير نوبتهاء |ذا كان یقرہ العرف ولا يراه جوراً فلا 
باس ومن ذلك تفسير الحرز الذي تحفظ فيه الاموال كما في 
باب «السرقة»» ومن ذلك العيوب والتدليس يرجع فيه إلى العرف» 
ومن ذلك إطلاقهم الولد على الذكر دون الأنٹیء ومن فروعها: 
ما یباع محمولاً على الحيوان أو على السيارات الشاحنة؛ 
كالحطب أو الأطعمة تكون أجرة نقله وإيصاله إلى بيت المشتري 
على حسب عرف البلد وعاداته . 

وإذا باع سيارته فإنه يدخل في البيع الإطار الاحتياطي 
وعدة اصلاحهك والر افعة لتبدیل الاطار ؛ لجريان العرف بذلك . 

ومن ذلك الفواكه وما شابهها إذا ظهر بعضها فاسداًء فما 
لا يُستكثر فى العادة والعرف يكون معفواً عنه» وما كان كثيراً 
فللمشتري رده . 
لا يأكل لحما فأكل السمك لا یحنث بناء على العرف السائد في 
مجتمعه. ومن حلف لا يأكل شواء اختصت يمينه في اللحم 
المشوي دون البيض وغیره مما یشوی» ومن فروعها: البیع 
بالتعاطي من غير صيغة قولية» كما في الأسواق المركزية. 

وقد قرر أهل العلم أنه لا يفتي فيما يتعلق بالألفاظ إلا من 
كان من أهل بلد السائل أو خبیراً عارفا بتعارفهم في ألفاظهم؛ 


تسهيل الوصول 


والأصل في العبادات المنع فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله 
ورسوله 0 ۸۹,- ,1 - - ا ا ا ا ا ا ا و ۱ئ 


لآن العرف قرينة حالية تعين على فهم المراد. يقول ابن القيم: 
«لا يجوز أن يفتي في الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها مما 
يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فَهُم تلك الألفاظ دون أن يعرف 
عرف آهلها . . .۲ . 

والعرف ليس دليلا شرعياًء ولكنه أصل من أصول 
الاستنباطء تبنى عليه الأحكامء ویراعی عند تطبیقھاء ومن أقوال 
الفقهاء فى ذلك: «العادة مُحَكمة ؛ «والمعروف عرفا كالمشروط 
شرطاً» ثم إن العرف يتغير بتۂ بتغير الزمان والمكان تبعاً لتغير عوائد 
الناس» وهو مراد العلماء ء بقولهم: «الفتوى تتغير بتغير الزمان 
والمکان)ء يقول القرافي: «إن الأحكام المرتبة على العوائد تدور 
معها كيفما دارت» وتبطل معها إذا بطلت؛ كالنقود فى 
المعاملات» والعيوب في الأعواض في المبيعات ونحو 
ذلك. ۰۰۰ وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأیام 
فمهما تجدد العرف فاعتبره» ومهما سقط فأسقطه»۳؟. 

وينبغي أن يعلم أن العرف مقيد بعدم المخالفة لدليل 
الشرع» أو إفضائه إلى مفسدة» أو تفويت مصلحةء والا فهو عرف 
فاسد ليس له في الشرع اعتبار. 


قوله: «والاصل في العبادات المنع فلا یشرع منها إلا ما ۸- 


شرعه الله ورسوله» هذه هي القاعدة الثامنة» والأصل: تقدم 


)١(‏ (إعلام الموقعين» .)۲۲۸/٤(‏ وانظر: «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لابن 
حمدان ص(۳۱). 
(۲) «الفروق» (۱۷۲/۱). 





الأصل في 
العبادات 


التوقيف 
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تعريفه أول الكتاب. ومن معانيه: القاعدة المستمرة» وهو المراد 

هناء لأن المعنی: أن القاعدة المستمرة في العبادات المنع. 

والعبادات : جمع عبادة» وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله 

ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. 
فالأصل في العبادات المنع والبطلان إلا ما شرعه الله تعالى 

ورسوله ياء ويعبر عنها بلفظ : «الأصل فی العبادات التوقيف»؛ 

لأن الشريعة مبنية على آصلین: 

۱ - ألا نعبد إلا الله وحده ا شريك له وهذا هو الاخلاص. 

۲ - ألا نعبده الا ہما شرع وهذا هو المتابعة. 
فالأول: ميزان الأعمال الباطنت والثاني : ميزان الأعمال 
الظاهرة . ودليل ذلك قوله تعالی : توما أو 1 عدوا 2 
لصي له که [البينة: 5]» وقوله تعالى: ام هر شک ڑا 
شرعوا لهم من آلزین ما لم با ات به و ال که [الشورى: ۰]۲۱ 
وقوله تعالی: طاقن گان ۳3 لا ری فلیعمل عَم یکا هلا 
سره بعبادة ری آمداکه [الکهف: ۰۲۱۱۰ وقول النبی کل : ١‏ 
أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو ره" والنبي يه قد 
أكمل الله له ولأمته الدين» و تم به و عليهم النعمةء > فلا 
دين إلا ما شرعه الله ورسوله. ولا حرام إلا ما حرم الله 
ورسوله. 

يوم الجمعة: ما بعد فإن خير الحديث كتاب ب الله وخر ير الهدي 


.)۱۷۸( ومسلم‎ c(4) رواه البخاري‎ )١( 


تسهيل الوصول 


والأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرّمه الله 
ورسوله ۰ٹ 4 6 2 0 0 00 


هدي محمد » وشرّ الأمور محدثاتهاء وكلّ بدعة ضلالة. لک 
ولأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب» فما خرج 
عن ذلك فليس بعبادة» بل هو بدعة» والبدعة فى العبادة قسمان: 

١‏ - أن يبتدع عبادة لم یشرع الله ورسوله جنسها أصلاً؛ 
كأذكار أو صلوات ليس لها أصل في الشرعء وکالنداء لصلاة 
العيد أو الاستسقاء. 

ومن هذا اتخاذ مواسم غير المواسم الشرعیة؛ کالاحتفال 
بليلة المولد - في بعض ليالي ربيع الأول - وبليلة الاسراء والمعراج» 
وأعياد الميلاد» والأعياد الوطنية» ونحو ذلك مما أحدثه الناس. 

۲ - أن يبتدعها على وجه يغير به ما شرعه الله ورسوله؛ 
كالذكر الجماعي» أو التكبير الجماعي» أو الزيادة في الوضوء 
على ثلاث أو التغنى والتطريب فى الأذان» ونحو ذلك» وكذا 
تخصیصض وقتٍ بنوع من الصوم» أو الصلاة أو العمرة» أو نحو 
ذلك إذا لم یرد بذلك نص؛ وعلی هذا فكل ما يُحْدَتُ في 
العبادات المشروعة من الزيادة فهو بدعةء وكل من ادعى عبادة من 
العبادات فإنه يطالب باقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة. قال 
ابن رجب: «فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة 
إلى اللہ فعمله باطل مردود عليه»". 





قوله: «والاصل في العادات الاباحة فلا يحرم منها إلا ما ۹ ۔ الأصل في 


حرّمه اف ورسوله» هذه هی القاعدة التاسعة. 


( رواه مسلم (855). 
)۲( «جامع العلوم والحکم» شرح الحديث (۵). 


العمادات 
لا باحة 


إلى الرسالة المختصرة في الأصول 





والعادات : جمع عادة» وهي ما اعتاده الناس مما يحتاجون 
إليه» سواء كان مع النفس» أو مع الخلق» كعادة الناس في الماکل 
والمشارب» وأصناف الملابس» وعادتهم في استقبال الضیف 
وعمل الولائم» وما يجري بينهم من المعاملات والصنائع» وغير 
ذلك» ویدخل فى ذلك المخترعات الحادثة مما فيه منفعة للناس» 
مثل أجهزة الاتصال الثابتة والمحمولة. ومکبرات الصوت في 
المساجد. كما یدخل فی ذلك ما اعتاده الناس من الزيادة فى 
التحية على لفظ السلامء والتھنئة بالعید» ونحو ذلك. ۱ 

وهذا التعریف مع الأمثلة» مراد به العادات الصحيحة دون 
العادات الفاسدةء كما تقدم. 

فالأصل في العادات الاباحة إلا ما حرمه الشارع الحکیم؛ 
لقوله تعالى: هو آلذِی لق لگ ما فى الکن جميعا [البقرة: 
۹ء فالله تعالى خلق لنا - جميع ما على الأرض لننتفع ؛ به بجميع 
أنواع الانتفاعات» وقال تعالی: فل من حرم َة الو ای اخ 
لیایو. وَالطَيْبتِ یں لزه [الأعراف: ۰۲۳۲ فالله تعالى أنكر على من 
حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس وغيرهاء 
وقد ورد عن عائشة وأنس وها: أن النبي بيا مر 9ت يلَفَحُونَ 
فقال : الو لم تفعلوا لصلح» قال: فخرج ش شِيْصاء فمر بهم 
فقال : ما لنحلکم؟ قالوا: قلت : کذا وكذاء تال : «آنتم أعلم 
بآمور دنیاکم»» وفي رواية ابن حبان: لإذا كان شيء من أمر 
دنیاکم فشأنکم وإن كان شيء من أمر دینکم فإلى)”" . 


.)۲۰۱/۱( رواه مسلم (٣٣۲۳)ء ورواية ابن حبان في «الاحسان»‎  )١( 
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وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من 
الأقوال والأفعال انعقدت به العقود es‏ 


ووجه الدلالة: أن النبي و ردّ الأمر فيما يتعلق بالزراعة إلى 
الخلقء وبين أن هذا شأن من شؤون الدنياء ولا صلة له بأحكام 
الشرع التي یرجم فيها إلى النبي كله وأما ما حرمه الشارع علينا 
فهو حرام ولو تعارف الناس عليه معتقدين إباحته» وضابط ذلك أن 
كل عرف خالف الشرع فهو مردود. مثل تعارف الناس في بعض 
التجمعات على إقامة مجالس العزاء تعمل فيه السرادقات وتضاء 
الأنوار وقد تعمل الأطعمة. أو تعارفهم على الاقتراض من 
المصارف الربوية» أو تعارفهم على منكرات الأفراح» أو أخذ 
الرشوة» أو لبس الرجال الذهب» أو السهر فى الأعراس أو غيرها 
من مجالات اللهو إلى ساعة متأخرة من الليل» أو طوال الليل مما 
يسبب الوقوع في المنكرات» أو تفويت صلاة الفجر» ونحو ذلك. 

قوله: «وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من 
الآقوال والأفعال انعقدت به العقود» هذه هي القاعدة العاشرة» 
وهي تتعلق بالعقود من البيع والإجارة والهبة والنکاح وغيرها. 

ويقال فيها: تنعقد العقود بكل ما دل على مقصود العاقدين 
من قول أو فعل. 

ومعناها: أن كل ما يدل على مراد المتعاقدين ومقصودهما 
من قول أو فعل مما تعارف عليه الناس فإنه ينعقد به العقد ولا 
يشترط لذلك لفظ معين ولا صيغة معينة لا ينعقد العقد ولا يصح 
إلا به» فتنعقد عند كل قوم بما يتكلمون به ویفهمونه» وهذا يتنوع 
بتنوع اصطلاح الناس» كما تتنوع لغاتهم. 


٠‏ -كل مادل 


على مقصود 
المتعاقدين 
انعقلت به 


1١‏ المقاصد 
العبادات 
والمعاملات 
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والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في 


۹ ene العبادات‎ 


ودلیلها : 

۱ - قوله تعالی: إل آن تكرت را عن زا ینک کہ 
[النساء: 9؟]» فاکتفی بالتراضي في البیعء وهده الآية في جنس 
المعاوضات ولم يشترط لذلك لفظاً معيناً ولا فعلا معیناً يدل 
على التراضي . وقال تعالی: کن طِبْنَّ لک عَن تو هنت کہ 
[النساء: 4]» فاکتفی بطیب النفس في التبرع ٠‏ وهذه الآية في جنس 
التبرعات ولم یشترط لذلك لفظاً معيناً. 

- أن الشرع ذکر العقود ولیس لها حد في اللغة ولا في 
الشرع» فیکون الرجوع إلى العرف. 

- أن العقود ليست عبادات يتقيد الانسان فیها بما ورد 
بل هي معاملات مرجعها إلى العرف. 

ومن فروع هذه القاعدة: أن البیع يتم بکل ما عده الناس 
بیع ومنه بیع المعاطاة من دون قول» وکذا لو قال البائع: 
نصيبك» الله يربحك» کفی عن الایجاب والقبول. 

قوله: «والمقاصد والنیات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في 
العبادات» هذه القاعدة الحادیة عشرة» وهی داخلة تحت قاعدة 
«الأمور بمقاصدھا)ء والمعنى: أن الحكم الذي یترتب على فعل 
المكلف ينظر فيه إلى نيته وقصده» وعلى حسب ذلك يترتب ثوابه 
أو عقابه» أو صحة عمله أو فساده» أو تملكه أو ضمانهء يقول 
ابن القيم: «قاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد 
والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات» كما هي معتبرة في 


تسهيل الوصول 
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التقربات والعبادات» ... ودلائل هذه القاعدة تفوق الحصراء 
ويقول: «إياك أن تهمل قصد المتکلم ونيته وغرقك. فتجني عليه 
وعلى الشريعة» وتنسب إليها ما هي بريئة منه» فتلزم الحالف 
والمقر والناذر والعاقد ما لم يلزمه الله ورسوله بهء ففقيه النفس 
يقول: ما آردت؟ ونصف الفقيه يقول: ما قلت؟»۳؟. 

ومن أدلة ذلك: قوله ع: «إنما الأعمال بالنیات»*۳؟ وقوله 
تعالى: وب لی َو في ذلك ان آرادوا مکنا [البقرة: ۰]۲۲۸ 
وقوله تعالى: ولا یکمن ضرا دوه [البقرة: ۰]۲۳۱ فهو نص 
في أن الرجعة إنما ملكها الله تعالى مَن قَصَدَ الصلاح» دون من 
قصد الضرارء وقوله تعالی: من بعد وَصِيَِّةَ بوصی يبآ أو دی 
عير مُصَكارَّ» [النساء: ۰۲۱۲ فقدم الله الوصية على الميراث إذا لم 
يقصد بها الموصي الضرارء فان قصدہ فللورثة إبطالھا وعدم 
تنفيذهاء وعن أبى مسعود ونه عن النبى بي قال: «إذا أنفق 
الرجل على أهله يحتسبهاء فهو له صدقة. 

ومن فروع هذه القاعدة : 

۱ - السکران والمجنون. لا يقع طلاقهما؛ لأنهما لا 
یعلمان ما یقولان. 

۲ الاغتسال للتبرد مباح لا ثواب فيه» لکن ان قصد به 
التقرّي على الصلاة أو قراءة القرآن آثیب على ذلك . 
)١(‏ (إعلام الموقعین» /٣(‏ ٦٦ء‏ ۰۱۰۷ ۱۰۸). 


(۲( رواه البخاري (١)ء‏ ومسلم (۱۹۰۷)۔ 
 )۳(‏ تقدم تخريجه ص(۲۸). 
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۳ إذا أخذ آلات اللهو بقصد كسرها وإشهارهاء فهو 
يختلف عما إذا آخذها بقصد سرقتھا. 

 :‏ إذا أخذ اللقطة بقصد حفظها وتعريفهاء فهو أمين لا 
ضمان عليه إذا تلفت» أو بقصد تملكها فهو غاصب. عليه 
الضمان إذا تلفت. 

٥‏ ۔ مُعَلّنُ الطلاق على شرط إن قصد الحلف فحكمه حكم 
الحالف» وعليه كفارة يمين» وان قصد إيقاع الطلاق وقع» على 
ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية”"'. 

5 إذا كان الابن فى حضانة أمه فأنفقت عليه تنوي بذلك 
الرجوع على الأب فلها ذلك في أظهر قولي العلماء”” . 

وتحريم الحيل المحرمة داخل تحت هذه القاعدة؛ لأن 
الحيلة ظاهرها الجوان ولكنها حرمت نظراً لمقصد فاعلھا؛ لأن 
المحتال لا يقصد بتصرفه الأمر المشروع» بل يقصد اما استحلال 
محرم» أو إسقاط واجب. 

" ومن أمثلة ذلك: لو عقد النكاح قاصداً به التحليل فهو 
محلل بناء على نيته» وإن كان العقد ظاهره الجواز. 

ولو باع النصاب الزكوي قبل الحول» فان كان فراراً من 
الزكاة لم تسقط عنه وإلا سقطت. 

ولو طلق المريض مرض الموت زوجته تحايلاً عليها 
لحرمانها من المیراث فطلاقه غير نافذ شرعأء بنا٤‏ على هذه 
الحيلة المحرمة. 


.)۱۳/۲( «الفتاوی» (۵۹/۳۳). (۲) «الفتاوی»‎ )١( 
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ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات ۹ ۶۶۴۹۳ 0 0 


قوله: «ويعمل عند التعارض باقوی المرجّحات» ذكر المؤلف 
- هنا الطريق الثالث من طرق درء التعارض وهو الترجیح» وقد 
أشار سابقاً إلى الجمع والنسخ. 
على الاخر لما فيه من مزية معتيرة» تجعل العمل به أولى من 
والمرجحات كثيرة . 

ومن ذلك الترجیح بکثرة ة الرواة؛ کحدیث آسامة له : «إنما 
الربا في النسيئة» ٠‏ فهذا كالصريح في نفي ربا الفضل: 
حديث ابي سعيد وله : «الذهب بالذهب, والفضة بالفضة والبر 
بالبرء والشعیر ا ء والتمر بالتمرء والملح بالملح مثلاً بمثل» 
يدا بید. فمن زاد أو استزاد فقد آربی الآخذ والمعطى فيه 
سواء)''ء وفيه إثبات ربا الفضل» فوقع التعارض في الظاهر . 

ومن طرق درء هذا التعارض : ٹرجیح حديث أبي سعید ف 
الدال على ثبوت ربا الفضل؛ لأن حديث أسامة رواية صحابي 
واحدء وأحاديث منع ربا الفضل عن جماعة من الصحابة وين › 
ورواية الجماعة من العدول أقوى وأثبت من رواية الواحد العدل» 

ومن ذلك ترجيح الناقل عن البراءة الأصلية على الموافق 
لحكم الأصل المبقي على البراءة الأصلية» ومثال ذلك: قوله 5: 
)۱( رواه البخاري /٤(‏ ۳۸۱ افتحا)ء ومسلم (۱۲۱۸/۳) واللفظ له. 
(۲( رواه مسلم (۱۳۱۱/۳). 





التر جیح عند 
التعارض 


لابمكن 
التعارض بين 
النصوص في 
الظاهر إلا وله 


مخرج 
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امن مَسنٌ ذكره فلا يصل حتى يتوضأ»”''. وعدي فیس بن ماق بن 

علي عن أبيه 85: مہ أن النبي وك سئل عن الرجل يمس ذكره أعليه 

الوضوء؟ء قال: «لاء إنما هو بَضّعَة منك" فمن قال بالترجيح 

رجح الأول الدال على وجوب الوضوء من مس الذکر؛ لوجوه: 

١‏ - أن العمل به أحوط. 

۲- لأنه أكثر طرقاً ومصححیه أكثر . 

7 لأنه ناقل عن البراءة الأصلیة وهي عدم إيجاب الوضوی 
والناقل یقدم على المبقي ؛ لان مع الناقل زيادة علم» حيث 
أفاد حکما شرعيا ليس موجودا عند الميقي على الأصل. 
واعلم أنه لا يمكن التعارض في الظاهر بی بين التصوص على 

وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح ؛ لآن الأدلة لا 

تتناقض › والرسول كل قد بلغ وبيّنء ولكن قد يقع ذلك بحسب 
نظر المجتهد. إما لنقص في علمه أو قصور في فهمهء وعلى 
هذا فأقل أحوال درء التعارض هو الترجیح» والقول بأنه قد لا 
يمكن الترجيح» وحیئئلٍ يتوقف المجتهد فيه نظر ظاهرء فإنه لا بد 
من الترجيح إما عن طريق الإسنادء أو عن طريق المتن» وهذا 


)١(‏ رواهأبو داود (۱۸۱)ء والترمذي (۰)۸۳ والنسائي .)٠١/1(‏ وابن ماجه 
(4/ا4)» وأحمد )۲٦٢(‏ من عدة طرق. قال البخاري: (أصح شيء في هذا 
الباب حديث بسرة) وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحیح)» انظر: «منحة 
العلام» (۷۳). 

)۲( تقدم تخریجه صس(۳۸). 


تسهيل الوصول 





ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به 
مساوياً للفاضل أو أفضل من والحمد لله وحده وصلی الله 
على محمد وعلى آله وصحبه وسلم» قال ذلك وكتبه: 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي ۱۰ صفر ۱۳۵۵ه. 


المخصوص؛ لأن التخصيص يضعف دلالة العام» مثل تقديم 

حديث: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن 

یجلس۷''' على حديث: الا صلاة بعد العصر حتى تغرب 

الشمس . ۷ لأن الثانى ثبت تخصيصه بغير تحیة المسجد 
کقضاء المفروضت واعادة الجماعف فضعف عمومه. 


قوله: «ولذلك قد بعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به قد بصير 
مساوياً للفاضل أو افضل منه..» آی: ولأجل النظر إلى العمل 
ی ۰۶ ۰ 5 1 ۲ السفضول 
المر جحات فان العمل المفضول فل یحصل له من المر جحات ما زاربا 
یصیر به مساويا للفاضل أو افضل منه . 
وإذا عرف أن بين الأعمال تفاضلاً كان طلب الأفضل أكمل 
من طلب المفضول؛ لأن التفاضل فى الواجبات أو المستحبات 
يتضمن تفاضلها في الثواب» قال ابن القيم: «فالأفضل في كل 
وقت وحال: إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال» والاشتغال 
بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاء, وهؤلاء هم أهل التعبد 


والأفضل من الاعمال يتنوع نظراً إلى الاسباب الآتية : بعض أسباب 
سے ےسج سے تفاضل 
 )١(‏ تقدم تخريجه ص(۱۱). الأعمال 


زفق رواه البخاري (٥١١أ)‏ ومسلم (۸۲۷)۔ 
(۳) «مدارج السالكين» (۱۰۲/۱). 





إلى الرسالة المختصرة في الأصول 





١‏ أن يكون العمل المفضول مأموراً به بخصوصه فى زمان 
أو مكان؛ كالأذكار التي في الصلاة والأذكار بعدهاء وكذا 
الأذكار الموظفة بأوقاتها فهذه تكون أفضل من تلاوة القرآن في 
هذا الموطن» ومثل هذا ما يتعلق بيوم عرفة وفجر مزدلفة وبعد 
رمي الجمار من الذكر والدعاء دون الصلاة والقراءة. 


۲ أن يكون العمل المفضول مشتملاً على مصلحة لا 
تكون في الفاضل؛ كحصول تأليف به» أو نفع متعذ لا يحصل 
بالفاضلء فالأول كما لو صلی بقوم يجهرون بالبسملة وهو لا 
يجهر بهاء أو العکس؛ أو صلی بقوم لا يرون رفع اليدين مع 
التكبيرات وهو يرفع يديه» فيكون ترك هذه المستحبات في هذه 
الحال أفضل من فعلها إذا كان في ذلك تأليف لقلوبهم» ومثل 
هذا مخالطة الناس حال أذيتهم» فأداء واجب الصبر مع مخالطتهم 
أفضل . والثاني كتفضيل طلب العلم والجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وإصلاح ذات البين على تفضيل الصلاة 
والصيام وتلاوة القرآن. 

۳ - أن يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يُظَنُُ حصولها 
في العمل الفاضل» مثل ما تقدم من أن النبي ی قال: «يا عائشة 
لولا قومك حديث عهدهم بکفر؛ لنقضت الکعبة؛ فجعلت لها 
بابين» باب يدخل الناس» وباب یخرجون)''ٴء فقد أبقى النبي كله 
البيت على هيئته وهو عمل مفضول؛ ولم يعده على قواعد 
إبراهيم نف وهو عنده أفضل الأمرين» لمصلحة تأليف قلوب 


)۱( تقدم تخريجه ص(۵۷). 


تسهيل الوصول 





© © 6 © © هه مه سومج وهس و و هو وه و وهو هسه و و و و و و ووه ووه 5 هوه هه هه ووه و و هه ووو وا فا 


حديثي العهد بالجاهلية» فان نقض البيت قد يترتب عليه مفسدة 
في هذه الحال"؟. 

٤‏ - أن يكون العمل المفضول أَرْيَدَ مصلحةٍ للقلب من 
العمل الفاضلء كما قال الإمام أحمد لما سئل عن بعض 
الأعمال: «انظر ما هو صلح لقليك فافعله»» ومثل ذلك أن بعض 
الناس قد يكون الذكر والدعاء أنفع له من التلاوة» كأن يتفكر في 
ذنوبه فيحدث له توبة واستغفار أو يَعرض له ما يخاف أذاه من 
شياطين الانس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه 
وتحوطه . 

ه ‏ أن یکون العمل المفضول لا یمکن تدارکه كترك قراءة 
القرآن لاجابة الموذن أو لرد السلام وتشمیت العاطس» فیرد 
السلام» ویشمت العاطس. ثم يعود إلى القراءة. 

5 أن یکون العبد عاجزاً عن العمل الفاضل. إما عجزاً 
عن أصلهء أو عجزاً عن فعله على وجه الكمالء مع قدرته على 
فعل المفضول على وجه الكمال» فحينئذ يعمل بالمفضول المقدور 
عليه» ويكون فاضلاً فى حقه دون غيره» کمن يعجز عن قراءة 
القرآن لعدم معرفته للقراءة أصلاًء فان الذكر يكون في حقه 
آفضل» ومثله من كان يقدر على القراءة» لكنه لا يقدر عليها على 
وجه الکمال متدبراً متفهماً خاشعاًء فيكون الذكر في حقه أفضل . 

۷۔ قد يقوم بالانسان حاجة إلى العمل المفضول» حيث لا 


)۱( انظر : (شرح النووي علی صحیح مسلم» 224/0 الإعلام الموقعين» 1/6 
افتح الباري» () (۲/ ۰48۸ وانظر: ما تقدم في ص(۵۷). 


إلى الرسالة المختصرة في الأصول 





يغنيه العمل الفاضل فيكون المفضول فى هذه الحال هو الفاضل 
في حقهء كأن يقوم بالإنسان حاجة للدعاء لضر نزل به ونحوهء 
فيكون الدعاء فى حقه فى هذه الحال أفضل من الذكر وقراءة 
القرآن*. ١ ١‏ 

وإلى هنا تم ما آردت کتابته على هذه الرسالة المختصرة 
وأسأل الله تعالی أن یجعله عملاً خالصاً ولعباده نافعاً» وأن یکتب 
لي ولمن أفادني الأجر. والحمد لله رب العالمين. وقد كان 
الفراغ من مراجعتها قبيل المغرب من نهار الأحد الموافق للثاني 
عشر من شهر جمادى الآخرة» من عام اثنين وثلاثين بعد 
الأربعمائة والألف من هجرة المصطفى محمد بن عبد الله 
صلوات الله وسلامه عليهء وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم 
الدين. 


( انظر: المجموع الفتاوی» (۳۵/۲۲ )۳٣/۲۳( ۰۰۷ ۳٤٣٤۸‏ اا 
2620 «منظومة القواعد الفقهية وشرحها» لابن سعدي ص(۱۱۹). 
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؟ ‏ الأصل بقاء ما کان على ما كان ۔۔ ١715‏ 
۳- لا یزال الضرر بالضرر مسا ۱٦١‏ 
٤‏ - الضرورات تبيح المحظورات ۷ 
6 العجز يسقط الواجب A a...‏ 
الحقوق المالية الواجبة لله تعالى 
لا تدخل تحت هذه القاعدة سس ۱۷۶ 
5 المشقة تجلب التیسیر سس ۱۷۱ 
۷۔ الرجوع إلى العرف في كثير 
من الأمور لع ۱۷۲ 


۸۔ الأصل فی العبادات التوقيف ۱۷١‏ 
۹۔ الاصل فی العادات الإباحة . ۱۷۷ 
۰ - کل مادل على مقصود 
المتعاقدین انعقدت به العقود .... ۱۷۹ 
١‏ المتاصد معتبرة فى 


العبادات والمعاملات سی AS‏ 
الترجیح عند التعارضص ss‏ ۱۸۴۳ 
لا یمکن التعارض ہین النصوص في 

الظاهر إلا وله مخرج سی AE‏ 
قد يصير العمل المفضول فاضلاً ..... ۱۸۵ 
بعض أسباب تفاضل الأعمال سے ۱۸۵ 
٭ فهرس المحتويات مم ۱۸۹ 
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